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ˬͿ�έϛηϟ΍�ϭ�ΩϣΣϟ΍ في انجاز ھذا العمل ناو موفقو مسدد خطواتنا،منیر دربنا

......و بعد

الذي تفضل بقبولھ الإشراف "یر أرزقيزو ب"فان إلى الأستاذ الكریم الفاضل الشكر و العر

التي لھا ،و لم یبخل علینا بتوجیھاتھ القیمة ،و أولاه كل الاھتمام و الرعایة ى ھذا العمل عل

.أسأل الله أن یجزیھ كل خیر،الأثر البالغ في إعداد ھذه المذكرة 

و نتقدم بالشكر ،كما نتقدم بجزیل الشكر إلى كل اللذین رافقونا طوال مشوارنا الدراسي 

.بعیدأوأیضا إلى كل من ساعدنا على انجاز ھذا العمل من قریب



السلام على أكرم خلق االله و الصلاة و ...الصالحات  ىسمتالحمد الله الذي بفضله

.أجمعین  

:إلىأهدي هذا العمل   

.روح أمي الطاهرة راجیة من المولى عز و جل أن یغمدها برحمته و یسكنها فسیح جنانه

:إلىأهدي هذا العمل   

طریق  إلىلأنعم بالراحة و الهناء الذي لم یبخل بشيء من أجل دفعي شقيمن سعى و 

و إلى زوجة أبي ,والدي العزیز إلىالنجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحیاة بحكمة و صبر 

.و إلى أولادهم،و إخوتي سعید و أعمر ،وهیبة ,علجیة ،فاطمة،إلى أخواتي زهرة   

. ةصدیقاتي روزة ، نسیمة ، كامیلیا،سلیمزوجي عمر،  و إلى  

*حسینة باي *



:أهدي ثمرة جهدي 

.أطال االله في عمرهما,والدي الكریمین,بیاني و علمانيمن ر  إلى

.إلى كل عائلتي

.و كل عائلته،رفیق ،زوجيقلبي  إلىس اأقرب النسندي في الحیاة ، إلى

.تي ایمیلیة كریمة لیلىإلى كل صدیقا

.إلى كل أساتذتي في كلیة الحقوق 

.إلى كل من ساعدني في انجاز هذا البحث

*طاوس جعود*
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.صفحة :ص●
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.قانون الإجراءات الجزائیة:  ج ق ا ●

.الولایات المتحدة الأمریكیة:  و م أ  ●

.التقنین المدني الجزائري: ت م ج  ●

الإداریةقانون الاجراءت المدنیة و :ق ا م ا●
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:مقدمة

نتج عن التطور التكنولوجي اختفاء النموذج المبسط للسلعة التي كانت تتكون من 

.كبرىلیة، وحل محل المنتج العادي شركاتبعض المواد الطبیعیة أو الخدمات الأو 

وأنواع من المنتوجات لم تكن متوفرة من قبل، حیث اق بأشكال ولقد ازدحمت الأسو 

عن هذا التطور زیادة حجم المخاطر التي یتعرض لها ولقد نتج ،أصبحت في ازدیاد مستمر

المستهلك في تعامله مع هذه المنتوجات الحدیثة، كون هذه المنتوجات تستعمل فیها مواد 

ء استخدام المنتوجات من طرف المستهلك، لأنها تتسم في أغلب و كیمیائیة خطیرة، وكذلك س

ومن جهة أخرى نجد أن تحول الدولة إلى نظام ،قدر كبیر من التعقید هذا من جهةبالأحوال 

في نظامها مبدأ المبادرة الخاصة والمنافسة الحرةاقتصاد السوق یفرض على الدولة اعتماد 

التي تتمیز بتراجع دور الدولة في النشاط الاقتصادي، الاقتصادي لمواكبة التحولات العالمیة

صبحت حیث أ،ارسة حریة التجارة والصناعةوفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمار ومم

السلع والخدمات توفر من طرف أعوان اقتصادیة تنشط في السوق وتتنافس على تقدیم الأحسن 

أیا كانت والأنشطةا التفوق في مجالات الأعمال والأجود للمستهلك، وهذه المنافسة تكون غایته

الأعوان الاقتصادیین وبالنتیجة ، وهذا یؤدي إلى المزاحمة بینطبیعتها لكسب الزبائن والعملاء

.یؤدي إلى الإضرار بالمستهلك

في الإنتاج، بسبب كما تشهد الأسواق المحلیة والعالمیة في الوقت الحالي غزارة كبیرة 

مستهلك الوصول إلى أعلى نسب من التسویق دون الاهتمام بمصالح لحرص المنتجین ل

الاقتصادیة وسلامته الصحیة، مع زیادة معتبرة في معدلات الاستهلاك دون وعي من المستهلك 

.بمدى ملائمة السلع والخدمات المطروحة للتداول لصحته وسلامته

زدادت أهمیة وضع ا إزاء هذه التحولات وهذه المخاطر التي یتعرض إلیها المستهلك

وذلك من خلال وضع قوانین لحمایة المستهلك لأن ،عة لحمایة المستهلكینسیاسة شاملة وناج
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مشاكل سلامة المستهلك من أهم المشاكل المطروحة في عصرنا مما جعل الضرورة ملحة 

تشریعي اللذا أصبح التدخل .لحمایة أمن وسلامة المستهلك من مخاطر المنتوجات والخدمات

حمایة المستهلك الذي أصبح یمثل لذلك بسن قوانین لضمان حمایة المستهلك، و ضرورة أساسیة 

.عنصرا رئیسیا في الحیاة الاقتصادیة

ذلك حیث وضع الجزائر بحمایة المستهلك من خلال عدة قوانین استهدفت اهتمت 

وذلك من خلال قانون بحمایة المستهلك بصفة مباشرة، المشرع عدة قوانین منها ما یتعلق

حمایة المستهلك بعد التحولات الإستراتیجیة الهامة في المجال الاقتصادي والسیاسي 

الذي یتضمن القواعد 1989فیفري 8المؤرخ في 02-89والاجتماعي، بدایة من القانون رقم 

ن تم وجمیع النصوص الملحقة من مراسیم تنفیذیة وقرارات، إلى أ، 1العامة لحمایة المستهلك

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فبرایر 25المؤرخ في 03-09إلغائه بالقانون رقم 

، قام بفرض إجراءات وقائیة لتفادي وقوع أضرار للمستهلكین من جراء فعل المنتوجات 2الغش

والخدمات والأضرار التي قد تنجر عنها هذا من جهة، ومن جهة أخرى قام المشرع الجزائري 

لمستهلك  لكن بصفة غیر مباشرة من خلال حمایة المنافسة وبالتالي حمایة المستهلك بحمایة ا

لارتباط المنافسة بالمستهلك، خاصة بعد تبني الدولة لنظام اقتصاد السوق، حیث أصبح یفرض 

علیها اعتماد مبدأ المبادرة الخاصة والمنافسة الحرة في نظامها الاقتصادي لمواكبة التحولات 

1

،یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك، ج ر عدد1989فیفري 8مؤرخ في 02-89رقمقانون-1

مارس 08، الصادرة في 15ر عدد، یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، ج 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -2

2009.
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و  2003یولیو 19المؤرخ قي 03-03العالمیة، وقد برزت هذه الحمایة من خلال الأمر رقم 

المشرع الجزائري قد نظم مبادئ ، نجد أن 1المتعلق بالمنافسة05-10و بالقانون  12-08م م 

المنافسة حیث أعطى الحق للمستخدمین في  المنافسة الحرة وفقا للقواعد المنصوص علیها 

ر،و قید من جهة أخرى هذه المنافسة، كما تضمن أحكاما تخص حمایة ضمن هذا الأم

المستهلك من الآثار السلبیة للممارسات المنافیة للمنافسة التي ترمي إلى تقیید المنافسة و 

.احتكار السوق

حیث یعتبر ،قتصادیة و تحسین معیشة المستهلكتحقیق الفعالیة الا إلىالمنافسة ترمي 

لحر بین عدد بالعملیة التنافسیة لما توفره من الاختیار ا الأولىهذا الأخیر هو المعني بالدرجة 

لذا فتقیید ،من خفض للأسعار تساعد على رفع قدرته الشرائیةبما تحققه و من السلع و الخدمات 

یخل ضوراالمنافسة و إخراجها عن مسارها الطبیعي یعتبر عملا غیر مشروعا، و سلوكا مح

أن یتدخل قانون  إذنبأهداف المنافسة الحرة كوسیلة للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة ، فلا بد 

جدید على أساس الحریة المنافسة لضبط حریة المنافسة باسم النظام العام الاقتصادي ال

تكون و ذلك من خلال النصوص القانونیة التي یتضمنها قانون المنافسة بحیث لا ،الاقتصادیة

إلا بوضع آلیات أو الممارسات التي قد تضر بالمستهلكلهذه النصوص فعالیة في محاربة هذه 

ضوابط تتولى رقابة كل الأعوان الاقتصادیین و تسلیط العقاب على المخالفین لهذه القوانین، 

عد حیث وضع قواعد موضوعیة وأخرى إجرائیة لمتابعة الممارسات المنافیة للمنافسة، وهذه القوا

ویتها إلى قواعد تتعلق تفعیلها وتقلتحتاج  م مالمتعلق بالمنافسة  03-03 رقم المقررة في الأمر

اقتصادي حدود العلاقة بین عون سات أخرى تؤثر كذلك سلبا على المنافسة لكن في بمنع ممار 

2

.03-03، م م للأمر 2010غشت  18، الصادرة في 46ج ر عدد ، یتضمن قانون المنافسة، 2010غشت  15مؤرخ في 06-10قانون -1
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لمنع  رع في هذا الإطارذا تدخل المشبین العون الاقتصادي و المستهلك، لأو فیما،آخرو  

المؤرخ 02-04قانون رقم الالتي تخل بشفافیة المعاملات التجاریة ونزاهتها بموجب الممارسات

لمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات ا 06-10بالقانون  م م 2004یونیو  23في 

.التجاریة

إن هذا الموضوع ذو أهمیة كبیرة تكمن في أنه یعالج موضوعا حساسا هو حمایة 

و قانون المنافسة و علاقته ،المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغشالقانونستهلك في ظل الم

أن باعتبار ،ء الخروج عن القواعد المنظمة لهاو الإضرار  التي تلحقه من جرا،بالمستهلك

إلا باحترام القواعد المتعلقة ع حاجاته الشخصیة، ولا یتحقق ذلكهدف المستهلك هو إشبا

.بحمایة المستهلك و قمع الغش، و كذلك احترام شروط المنافسة و أساسیاتها

المتدخل تفرض علىحمایة المستهلك أصبح ضرورة حتمیة احترام قواعد إضافة إلى أن 

خاصة من الممارسات المنافیة و  ،عملیة عرض المنتوج للاستهلاكالذي یرتكب مخالفات في

تي قد تمس بصحة و ال، و بوضع قواعد قانونیة تجرم هذه الأفعال إلاذلك  ولا یكوننافسة للم

الخاصة بأمن المعاییر اللازمةخطورة عدم توفربلذا یجب توعیته،سلامة المستهلك

و في السلبیة التي قد تلحقه، الآثارحتى یتجنب ،وكذلك خطورة هذه الممارسات، المنتوجات

ن له الحق في المطالبة بالتعویض عن الأضرار بأحالة تضرره منها یجب أن یكون على علم 

.التي أصابته

ل وتتمث،سباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع أسباب علمیة و عملیةومن أهم الأ

قانون المنافسة في توفیر الحمایة اللازمة للمستهلك من في دور كل من قانون الاستهلاك و

تعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، والم 03-09 رقم  خلال النصوص الواردة في القانون

3

م م بالقانون 2004یونیو 27، الصادرة في 41، یتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر عدد 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون -1

.2010غشت  11، الصادرة في 46، ج ر عدد 10-06
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وكذلك القانون ،ةالمتعلق بالمنافس05-10بالقانون و  12-08بالقانون م م 03-03 رقم القانون

.بالممارسات التجاریةمتعلق ال 06-10م م  بالقانون 04-02

  .  ؟  لذا نتساءل عن دور كل من قانون الاستهلاك وقانون المنافسة في حمایة المستهلك

  رقم النصوص القانونیة الواردة في كل من القانونبدراسةقمناضوعو لدراسة هذا المو 

المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ، والأمر09-03

المتعلق بالممارسات التجاریة  02-04 رقم  ، و كذلك القانونأهم التعدیلات التي طرأت علیهو 

وذلك وفق خطة تتضمن أهم النقاط التي تثري الموضوع ، حیث تطرقنا في الفصل الأول ، م م

الموضوعیة للمستهلك و حمایة المستهلك في ظل قانون الاستهلاك، الذي یتضمن الحمایة إلى

الثاني فقد تناولنا فیه حمایة المستهلك في ظل قانون الحمایة الإجرائیة للمستهلك، أما الفصل

 .له الحمایة الإجرائیةالمنافسة، الذي عالجنا فیه الحمایة القانونیة للمستهلك، و 
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من طى المشرع الجزائري خطوة إیجابیة في الاهتمام بحمایة مصالح المستهلكینخ

و  ،یقتنیها و الخدمات التي یتلقاهاالأضرار التي تمس سلامته من جراء خطر المنتوجات التي

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك الملغى بموجب  02-89رقم  بإصداره للقانون ذلك

وضع قواعد صارمة لا الذي  ،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09القانون رقم

التي تكفل سلامة و  حیث حدد كل الالتزامات التي تقع على عاتقهم،تتسامح مع المتدخلین

 إلىبالإضافة ،المستهلكینوازن بین المتدخلین و تحقیق التو  ،المنتوجات التي یقتنیها المستهلك

وحدد جمیع ، بهذه الالتزامات المفروضة علیهمإخلالهمالجزاء المقرر على المتدخلین في حالة 

على  القانونوقد نصت المادة الأولى من هذا.الخاصة بمتابعة مخالفي هذا القانونالإجراءات 

."وقمع الغشتحدید القواعد المطبقة في مجال حمایة المستهلكیهدف هذا القانون إلى :"أنه

المبحث (حمایة الموضوعیة للمستهلك الدرس هذه الحمایة من خلال التطرق إلى وسن

).المبحث الثاني(حمایة الإجرائیة ال، و )الأول
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الحمایة الموضوعیة للمستهلك:ولالمبحث الأ 

أن المشرع الجزائري بحمایة المستهلك وقمع الغش، نستنتجالقواعد الخاصةمن خلال 

المتعلق 03-09القانونفي مل مجالات حددها مستهلك، حیث هذه الأخیرة تشأقر حمایة لل

حمایة من خلال دراسة خضوع المستهلك لل ذلك بین، وسنبحمایة المستهلك وقمع الغش

.)المطلب الثاني(ومجال هذه الحمایة ، )المطلب الأول(

خضوع المستهلك للحمایة:لب الأولالمط

یعد المستهلكون الفئة الغالبة في المجتمع، وهم یقتنون ما یحتاجون إلیه من سلع 

لغالبیة منهم لا یتسمون بالوعي المطلق لمعرفة حقوقهم من طرف وا وخدمات بشكل دوري،

والقواعد القانونیة ون عن الأسس ون لتحقیق الربح، مما یجعلهم یحیدیهدفالذین المتدخلین 

.1الكفیلة بحمایة المستهلك

الأداء الاقتصادي لمستهلك إیجاد المناخ المناسب لحسنیستهدف قانون حمایة الذا 

.2وتحقیق التوازن بین مصلحة كل من المتدخل والمستهلك وبالأخص ضمان حمایة المستهلك

تعریف المستهلك:الفرع الأول

حیث اختلفت المفاهیم التي أحدثت ثورة على المستوى الفقهيالمستهلك من مفهوم یعد 

إشكالات حول هذا المفهوم من خلال ، كما طرحت الاتجاهات في وضع تعریف محدد

المتعلق بحمایة 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09إبراھیم، قانون حمایة المستھلك وفق أحكام القانون بن داود -1
.81المستھلك وقمع الغش، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، ص 

، ص 2004عبد الحق حمیش، حمایة المستھلك من منظور إسلامي،  النشر العلمي، جامعة الشارقة، الإمارات المتحدة، -2
295.
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كما وجد المشرعین صعوبة في تحدید هذا المفهوم، حیث ثار جدل حول الممارسات القضائیة، 

،1للمستهلكتعریف

وإن تحدید مفهوم المستهلك یكتسي أهمیة كبیرة، وذلك لاعتباره كمعیار لتحدید الشخص 

المقصود بالحمایة، كما أن تحدید مفهوم المستهلك یساعد على فهم قواعد وقوانین حمایة 

.2المستهلك

التعریف الفقهي للمستهلك: أولا

عنه جوقد نتموحد، ریف یوفق في وضع تعظهر نقاش فقهي حول المستهلك، إلا أنه لم

توسیعه،وهذا أدى مفهوم المستهلك، واتجاه آخر یمیل إلى تضییقاهین ، اتجاه یمیل إلىاتج

.3بینهماظهور اتجاه ثالث یحاول التوفیق إلى

لمستهلكالضیق لالتعریف -1

أو یستعمل المستهلك أنه ذلك الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یحصل یعرف 

ةمنتجات لأغراض غیر  ي أموال أو خدمات ، كذلك الشخص الذي یستعمل أو یقتن4مهنی

أو  هتفلا یكسب صفة المستهلك من یتعاقد لأغراض مهن.لأشباع حاجته الشخصیة أو العائلیة

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، مذكرة مقدمة لنیل 03-09صیاد الصادق، حمایة المستھلك في ظل القانون الجدید  -1

، ص  2014-2013شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة ،تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

26-27.
مستھلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المھنیة، زوبیر أرزقي، حمایة ال-2

.35، ص 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
ل شھادة الماجستیر، جرعود الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستھلك في المستھلك في التشریع الجزائري الجزائري، بحث لنی-3

.20، ص 2002-2001فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، 
.20، ص جع نفسھمر-4
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رض من التصرف، والذي اعتمده هذا الاتجاه هو معیار الغمشروعه أو حرفته، فالمعیار الذي

.1أو المستهلكینیسمح بتصنیف شخص بین طائفة المحترفین 

المستهلك یقتصر فقط على الشخص  أناعتبار بعض الفقهاء اتجهوا إلىشیر إلى أن نو     

أن الشخص المعنوي یمكن أن وي، أما بالنسبة للاتجاه الذي یرىالطبیعي دون الشخص المعن

ت الخیریة، والنقابات التي لا ى أنه یشمل بعض الأشخاص، كالجمعیایكون مستهلك أشار إل

.2تسعى لتحقیق الربح

التعریف الموسع للمستهلك-2

كل من یستخدم أو یستعمل، أي الاستهلاكیقصد بالمستهلك كل شخص یتعاقد بهدف 

ال ذلك من یشتري سیارة لاستخدامه الشخصي أو یستعملها في مهنته ثوم، 3مال أو خدمة

فإن السیارة یشتري سیارة من أجل إعادة بیعهایعتبر مستهلكا، في حین لا یعتبر مستهلكا من

.لم تستهلك

»ومن أهمهم هدف هذا الفریق من الفقهاءیو    jp pizzio إلى مد نطاق الحمایة «

تصرفات تخدم مهنته، مثل المحامي الذي یشتري جهاز بإبرامالقانونیة إلى المهني عندما یقوم 

دفه مهني، لكن خارج نطاق اختصاصه، وقد یجد الإعلام الآلي لحاجته المهنیة، فهذا العمل ه

أمام المتعاقد الحرفي، وهي وضعیة تشبه وضعیة  فهذا المهني نفسه في وضعیة ضع

.4المستهلك

مزاري عائشة، علاقة قانون حمایة المستھلك بقانون المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم -1
.21-20ص ،2013، جامعة وھران، الإنسانیة

.30-29، ص 2012، الأردن، دار الثقافة والنشر والتوزیع، يعبد الله ذیب محمود، حمایة المستھلك في التعاقد الالكترون-2
نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستھلك في ضوء قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، مذكرة لنیل )حنین(شعباني  - 3

لوم القانونیة، فرع المسؤولیة المھنیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي شھادة الماجستیر في الع
.25،ص2012وزو،

.23جرعود الیاقوت، مرجع سابق، ص-4
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الاتجاه الوسط في تعریف المستهلك-3

بأنه ذلك الشخص عرف المستهلكو  ،تجاهیني حاول التوفیق بین الافقههناك اتجاه 

الذي یبرم عقود مختلفة من أجل توفیر ما یحتاج إلیه من سلع ومواد وخدمات وأغذیة وأدویة 

بهذه المضاربةنیة دون أن تكون لدیه والمستقبلیةیةنالآوالكمالیة لإشباع حاجاته الضروریة 

الأشیاء عن طریق إعادة تسویقها ودون أن تتوافر له القدرة الفنیة لمعالجة هذه الأشیاء 

ى الحمایة على الشخص سواء تعلق الأمر بالشخص الطبیعي فضوإصلاحها، فهذا التعریف قد أ

خدمات ومنتجات لإشباع حاجاته الضروریة التي قد تكون شخصیة أو یقتني أو المعنوي الذي 

.1مهنیة

التعریف القضائي:ثانیا

أن القانون ثار جدل فقهي حول تحدید مفهوم المستهلك في القضاء الفرنسي،حیث

نصت على التي 35،المتعلق بالشروط التعسفیةمادت في مادته 1978جانفي 10الصادر في

المحترفین أو نصوص هذا القانون تتعلق فقط بالعقود المبرمة بین المحترفین و غیر  :"أن

هذاالجدال حول تحدید مفهوم غیر المحتر، وهل یقصد به المستهلك أم فیتمحور".المستهلكین

 ? لا

النقض الفرنسیة إلى تبني المفهوم الضیق على أساس أن المستهلك وحده اتجهت محكمة

ن یستفید من الذي یبرم عقد الاستهلاك من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة أو العائلیة، ویجوز له أ

رض غن الاعتبار الیلأنه في بدایة الأمر أخذ في ع،الحمایة القانونیة التي یبقى نطاقها محدودا

سلمى بن سعیدي، حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستھلاك، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم -1
، ص 2014-2013ونیة، تخصص عقود ومسؤولیة مدنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،القان
13.
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من التعاقد على السلعة أو الخدمة، فعرفه بأنه الفرد الذي یصبح طرفا في عقد یتعلق بالتزود 

.1حاجاته الشخصیةلإشباعبالسلع والخدمات 

وذلك في قضیة أقرت فیها لوكیل عقاري ،فبموقف مخالعد ذلك جاءت هذه المحكمة ب

قام بشراء جهاز إنذار لمحلاته، وذلك بوصفها إیاه بالمستهلك الذي یستفید من الحمایة ضد 

الواردة في العقد، حیث كرس القضاء الفرنسي مفهوما جدیدا للمستهلك وهو التعسفیة الشروط 

اول فیه نشاطه، سلع لفائدة المكتب الذي یز ال على ذلك المحامي الذي یشتري ث، ومفالمحتر 

ل الذي یقرر الحمایة للشخص الذي صعادت محكمة النقض إلى الأ1995لكن في بدایة سنة 

الضیق ي علاقة بذلك، أي اعتماد المفهومیبرم عقد استهلاك خارج نشاطه المهني ولیس له أ

اعد الحمائیة الشخص الذي یبرم للمستهلك من جدید، حیث لا یعتبر مستهلك ولا یستفید من القو 

.2عقد له علاقة مباشرة مع نشاطه المهني

التعریف القانوني للمستهلك:الثاث

إلى  الملغىالمتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك  02-89 رقم لم یتطرق القانون

من  09الفقرة  02حیث نصت المادة ، 3مستهلك، بل أحال ذلك إلى التنظیممسألة تعریف ال

كل ":ة الجودة وقمع الغش على أن المستهلك هوبالمتعلق برقا39-90المرسوم التنفیذي رقم 

ستعمال الوسیطي أو النهائي لسد للا معدینأو مجانا منتوجا أو خدمةشخص یقتني بثمن 

.4"حاجته الشخصیة أو حاجة شخص أخر، أو حیوان یتكفل به

.14سلمى بن سعیدي، مرجع سابق ،ص -2
.40-39زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص -2
.28نوال، مرجع سابق، ص )حنین(شعباني -1
، صادرة في 05، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج رعدد 1990جوان30مؤرخ في 39-90رقم يالمرسوم التنفیذ-4

61، ج رعدد 2001-10-16مؤرخ في 315-01، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1990جانفي  31
.2001-10-21،صادرة في 
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المشرعتى المستهلك وقمع الغش، أالمتعلق بحمایة 03 -09رقم  القانون ردو وبص

ني كل شخص طبیعي أو معنوي یقت":أنه على تعرفه 01الفقرة  03في المادة آخربتعریف

خصیة ة للاستعمال النهائي، من أجل تلبیة حاجته الشه، سلعة أو خدمة موجل أو مجاناقاببم

."تكفل بهأو حیوان یحاجة شخص أخرأو تلبیة 

أن المستهلك هو 03-09یتضح من هذا التعریف الذي تبناه المشرع في القانون رقم 

أو حیوان یتكفل ال النهائي لغرضه الشخصي أو شخص أخرمن یقتني سلعة أو خدمة للاستعم

خلافا للمرسوم ني سلعة أو خدمة لغرض مهني،قتي صفة المستهلك عمن یفهذا تنتببه، و 

ج أو خدمة قتني منتو الذي عرف المستهلك بأنه الشخص الذي ی39-90التنفیذي رقم 

أو حیوان یتكفل لسد حاجته الشخصیة أو حاجة شخص أخرأو النهائي يللاستعمال الوسیط

فهذا التعریف ینطوي على تعارض صارخ في فئة الأشخاص المشمولین بالحمایة، فهذه ،1به

الذي یقصد به استهلاك السلع أو الخدمات واستخدامها من  يرها للاستعمال الوسیطذكبالمادة 

ي ، في حین النص التشریعي یقصسلع وخدمات أخرى، فیكون هذا الشخص منتجإنتاجأجل 

.2المستهلك المهني من الحمایة

الطبیعة القانونیة للمستهلك:انيالفرع الث

تعرف المستهلك التي   03-09 رقم من القانون 01الفقرة  03بالعودة إلى نص المادة 

من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة ...كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني:"أنهب

:على أنه الذي عرفه 39-90خلافا للمرسوم التنفیذي رقم ،"حیوان یتكفل بهشخص أخر أو

فإذا كان الأصل .طبیعة الشخص المستهلكحیث لم یحدد هذا المرسوم،..."كل شخص یقتني"

@aiadin، نطاق تطبیق قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، دفاتر السیاسة والقانون، محمد عماد الدین عیاض-1 UNIV-
OURGLA.DZ 76-61، ص 2013،العدد التاسع، جوان.

ویزة، حمایة المستھلك في ظل قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ) شالح(لحراري -2
.16،ص 2012مسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، فرع قانون ال
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معیة أمر یتناسبأن یكون المستهلك شخصا طبیعیا لكون تلبیة الحاجة الشخصیة أو العائل

صفة المستهلك على الشخص إضفاءز صرح بجوا03-09أن القانون الشخص الطبیعي، إلا

ین، لذا ینحصر مع أنه محكوم بمبدأ التخصیص، فهو یوجد فقط لتحقیق غرض معالمعنوي

نشاطه في الحدود التي یقتضیها الغرض الذي وجد من أجله، وخارج نطاق تخصصه أو 

.1نشاطه الرئیسي

حمایتهم، یجد تبریره في أنها  رر تهلكین المقكذلك فإن اعتبار الأشخاص المعنویة من المسو     

أسباب وجودها، ومن واردها المالیة أو على ممنه على مارس نشاطا مهنیا تحصللا تأحیانا 

.2ثم فإنها تشبه المستهلك العادي تماما

حمایة المستهلك من المتدخل:ثالثالفرع ال

یتعامل المستهلك بمناسبة العملیة الاستهلاكیة مع المتدخل باعتباره مقدم المنتوج أو 

،03-09وفق القانون لاستهلاكا ةفالمتدخل هو الطرف المقابل للمستهلك في علاق.3الخدمة

فإذا كان المستهلك هو المستفید من قواعد الحمایة وقمع الغش فإن المتدخل هو الملتزم بتطبیق 

.4هذه القواعد طوال عملیة وضع المنتوج للاستهلاك

مر آ یحتاج لتنظیم قانوني حمائيو المستهلك باعتباره الطرف الضعیف  مقارنة مع المتدخل 

الجزائري على المتدخل ، لذا قامت مختلف التشریعات منها التشریعوبین هلتحقیق التوازن بین

طابع حمائي لا یجوز الاتفاق على بمرة تتصف آوهذه القواعد  ،المستهلكتنظیم قواعد حمایة

.5مخالفتها

.67محمد عماد الدین عیاض، مرجع سابق، ص-1
.29نوال، مرجع سابق، ص )حنین(شعباني  - 2
.17ویزة، مرجع سابق، ص ) شالح(لحراري -3
.68-67محمد عماد الدین عیاض، مرجع سابق، ص -4
.24-20، ص 2012فاتن حسن حوى، الوجیز في قانون حمایة المستھلك،  د ط ، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -5
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عرف المتدخل وتوسع في تحدید سلسلة  03- 09 رقم والمشرع الجزائري في القانون

.تهالمتدخلین كما بین طبیع

تعریف المتدخل: أولا

وذلك في  03-09كان المشرع الجزائري یستخدم لفظ المحترف قبل صدور القانون 

بضمان المنتوجات والخدمات المتعلق ،2664-90تعریفه للمحترف في المرسوم التنفیذي رقم 

أو  ،أو مستورد،أو تاجر ،أو حرفي،أو وسیط ،المحترف هو منتج، أو صانع ":على أنه

وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة ،موزع

 07فقرة  03عرف المشرع المتدخل في المادة  03-09 رقم وبصدور القانون."للاستهلاك

ات عنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجالمتدخل كل شخص طبیعي أو م":على أنه

."للاستهلاك

صور المتدخل:ثانیا

متدخلین في ...التعاریف التي قدمها المشرع، اعتبر المنتج، الموزع، الوسیطمن خلال 

عملیة عرض المنتوج للاستهلاك، أي أن مصطلح المتدخل عام، یدخل في مجاله كل من قام 

.1الإنتاجیة من مرحلتها الأولى إلى غایة وضع المنتوج للاستهلاكبدور في العلاقة

المنتج-1

تهلك وقمع الغش والقانون المدني ائري في قانون حمایة المسلم یتناول المشرع الجز 

سالفال 03-09رقمفي القانون نتاج، وذلكبل اقتصر على تعریف عملیة الإتعریف المنتج، 

، الصادرة 40و الخدمات، ج ر عدد ، یتعلق بضمان المنتوجات1990سبتمبر 19مؤرخ في 266-90مرسوم تنفیذي رقم -1
.317-13ملغى بموجب المرسوم التنفیذي 1990سبتمبر25في 

.48زوبیر أرزقي،  مرجع سابق، ص -2
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"على أنه 9الفقرة  03الذكر وذلك في المادة  في تربیة المواشي، وجمع العملیات التي تتمثل:

والذبح والمعالجة والتصنیع والتحویل والتركیب وتوضیب المحصول والجني والصید البحري

".ه الأولقویسوهذا قبل تیعهصنبما في ذلك تخزینه أثناء مرحلة ت،المنتوج

ع منتوجا نهائیا أو ینتج مادة صنمن التعریف نستنتج أن المنتج هو كلفحسب هذا

.أولیة أو یصنع جزءا مركبا في منتوج مركب

.الصانع-2

الصانع هو الشخص الذي ینجز بحكم صناعته أعمالا متكررة تستوجب توفر معارف 

تقنیة تتطابق مع معطیات العلم، سواء كان یملكها بنفسه، أو ظاهریا بواسطة غیره العاملین 

.1لدیه

الوسیط-3

في قانون حمایة المستهلك، فیمكن تعریفه أنه الشخص الوسیطلم یعرف المشرع الجزائري

في عملیة الإنتاج والتوزیع، وفي كل مراحل عملیة وضع المنتوج للاستهلاك، الذي یتوسط

.2أمنه وسلامتهوبالتالي هو من المتدخلین المسؤولین في مواجهة المستهلك فیما یخص تحقیق 

المتدخلینمدى اعتبار المرافق العامة من :ثالثا

متدخل، فهو كل شخص طبیعي أو للالمشرع الجزائري وضعهحسب التعریف الذي 

میز بین المرافق العامة نو  ،فاعتبار المرافق العامة من المتدخلین أمر معترف به قانونا،معنوي

.الإداریةالاقتصادیة والمرافق العامة 

.20-19ویزة، مرجع سابق،ص ) شالح(لحراري -1
.18نوال، مرجع سابق، ص)حنین(شعباني   -2
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تحدید طبیعة هذه المرافق نظرا منر الفقه بصعوبة وضع معیار دقیق یمكنقلكن ی

یة عن المرفق العام الإداري، أي الصفة الاقتصاداستبعدو  ،لتعدد وتنوع مظاهر النشاط الإداري

.1المرفق العام الإداري هو المرفق الذي لیس له طابع صناعي وتجاريأن 

المرافق العامة الاقتصادیة-1

نشاط الأفراد، والذي كثیرا ما یؤدي إلى له یتتمیز المرافق الاقتصادیة بمزاولتها لنشاط شب

كمرافق النقل بالسكك الحدیدیة، مرافق تورید الماء ،المنافسة فیما بینها، بما تحقق صالح الأفراد

المحترف الذي یرمي إلى إرضاء المنتفع بشكل  ةویكون هذا المرفق في مكان،2والكهرباء والغاز

.3فردي قبل أن یهدف لتحقیق النفع العام

الفقه الإداري الحدیث، وأكدت محكمة التنازع الفرنسیة على تحریر المرافق ذات رأى  فقد     

،بهافي علاقتها مع المنتفعین الطابع الصناعي والتجاري من قیود وسائل القانون العام 

ه مجلس الدولة الفرنسي دلاختصاص القضاء العادي، وهو ما أكللقانون الخاص و وإخضاعها 

اعتبر المؤسسات العمومیة نفس القضایا حیث المشرع كما عالج ،همن  قراراتفي أكثر 

واعتبار المنتفعین من ،دخولها ضمن مفهوم المتدخلر الاقتصادیة شركات تجاریة، وهذا ما یبر 

.03-09التي قررها القانون رقم 4خدماتها مستهلكون یستفیدون من الحمایة

یةار المرافق العامة الإد-2

ة، وتخضع المرافق العامة الإداریة نشاط یختلف تماما عما یزاوله الأفراد عادتمارس 

بالأخص تلك التي ،5لاستثناءولا تلجأ للقانون الخاص إلا على سبیل اقانون العامبشكل عام ل

.21ویزة، مرجع سابق، ص ) شالح(لحراري -1
.47صادق، مرجع سابق، ص صیاد  ال-2
.21نوال،  مرجع سابق، ص)حنین(شعباني   - 3
.47صیاد الصادق، مرجع سابق، ص -4
.22ویزة، مرجع سابق، ص ) شالح(لحراري -5
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الطرق، وغیرها، والتي لا یمكن ق العدالة، الشرطة، الدفاع، تقدم خدماتها دون مقابل، كمراف

داریة التي تقدم خدماتها بمقابلعین بها مستهلكین، أما المرافق العامة الإاعتبار المنتف

كالمستشفیات، یمیل الفقه الفرنسي إلى اعتبارها من المهنیین واعتبار المنتفعین بها من فئة 

.1المستهلكین حیث یتمسكون بأحكام قانون حمایة المستهلك

مجال حمایة المستهلك:طلب الثانيالم

المنتوجات إلى 09/03من قانون 10الفقرة  03الجزائري بموجب المادة قسم المشرع

المنتوج كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع ":على أنهه تسلع وخدمات، حیث عرف

طبق ت":على أنهمن نفس القانون التي تنص02وكذلك نص المادة ".تنازل بمقابل أو مجانا

لذا  ،..."دمة معروضة للاستهلاك بمقابل أو مجاناأحكام هذا القانون على كل سلعة أو خ

).الفرع الثاني(وخدمات ،)الفرع الأول(ه المستهلك من سلع فالمنتوج یتمثل في كل ما یقتنی

السلعة:الفرع الأول

ها فیما سلعة في معظم القوانین التي أصدر لقد وضع المشرع الجزائري تعاریف عدة لل

.هذا الأخیركما بین أنواع السلع التي یقتنیها ، یتعلق بحمایة المستهلك

تعریف السلعة: أولا

كل شيء مادي ":السلعة على أنها03-09من القانون  17الفقرة  03عرفت المادة 

".قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا

.48صیاد الصادق، مرجع سابق، ص -1



ظل قانون الاستھلاكحمایة المستھلك في الفصل الأول

20

أطلق علیها  الذي 02الفقرة  2في المادة 39-90كما عرفه المرسوم التنفیذي رقم

ه أو تقدیره بالوحدة، فیمكن أن كل منقول یمكن وزنه أو كیل":على أنهابضاعة تسمیة ال

".یكون موضوع معاملات تجاریة

ستهلاك، إذا تم اقتناؤها واستعمالها المنقولة محل للاالأموالیمكن أن تكون جمیع 

.1لغرض غیر مهني

لم یشترط أن تكون السلعة محل للاستهلاك  03-09 رقم نلاحظ أن المشرع في القانون

أنه  علىبنصها39-90، بخلاف ما كان علیه الأمر في ظل المرسوم التنفیذي رقم لاشیئا منقو 

أي المشرع لم یمنع من أن یكون العقار أو المسكن محلا ..".كل شيء منقول مادي"

.2نون حمایة المستهلك وقمع الغشالتي یقررها قالاستهلاك، ویخضع بالتالي للحمایة الخاصة ل

أنواع السلع:ثانیا

، لكن نص علیها لم یأتي المشرع في قانون حمایة المستهلك على ذكر أنواع السلع

یعتبر منتوجا كل مال منقول ولو :"على أنه كررم 02الفقرة  140في المادة القانون المدني

والمنتوج الصناعي، وتربیة الحیوانات، والصناعة كان متصلا بعقار، لاسیما المنتوج الزراعي،

.3"لصید البحري، والطاقة الكهربائیةالغذائیة، وا

.ویمكن تقسیم هذه السلع إلى منتوجات غذائیة، ومنتوجات غیر غذائیة

.23ویزة، مرجع سابق،ص ) شالح(لحراري -1
70.،صمحمد عماد الدین عیاض ،مرجع سابق-2
المؤرخ 10-05بالقانون رقم المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75الأمر رقم -3

.2005یونیو 10في 
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المنتوجات الغذائیة-1

:وتتمثل في 

المنتوج الزراعي-أ

و من أمثلة ذلك الزراعیة هي كل المنقولات التي یكون مصدرها زراعي مباشرة،المنتوجات

.1الأرز، وغیرها من المنتوجات التي یكون مصدرها الأرض،نجد القمح، الشعیر

تربیة الحیوانات- ب

هذه  یقصد بها كل الحیوانات التي تتم تربیتها، كالأبقار والدجاج وغیرها، وكذا منتوجات

.الحیوانات التي یتم استهلاكها واستعمالها

الصناعة الغذائیة-ج

المادة الغذائیة كل مادة ":على أنه03-09من القانون  02الفقرة  03تنص المادة 

بما في ذلك ،معالجة أو معالجة جرئیا أو خام، موجهة لتغذیة الإنسان أو الحیوان

ة في تصنیع الأغذیة وتحضیرها ومعالجتها، المشروبات وعلك المضغ وكل المواد المستعمل

".باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدویة أو مواد التجمیل أو مواد التبغ

.2ویقصد بالصناعة الغذائیة عملیة تصنیع وتحضیر المادة الغذائیة

.36نوال، مرجع سابق، ص)حنین(شعباني  - 1
.24ویزة، مرجع سابق،ص ) شالح(لحراري -2
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الصید البري-د

یتمثل في الحیوانات أو أجزاء الحیوانات التي تعیش في البر، والتي تم الترخیص 

.1بصیدها ومن أمثلتها الطیور

الصید البحري-و

المحدد لتدابیر حفظ الصحة 158-99من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة  عرفت  

منتوج الصید البحريوالنظافة المطبقة عند عملیة عرض منتوجات الصید البحري للاستهلاك، 

كل الحیوانات أو أجزاء الحیوانات التي تعیش في البحار أو المیاه العذبة، بما في ":على أنه

.2"ذلك بیوضها وغددها الذكریة، باستثناء الثدیات المائیة

المنتوجات الغیر الغذائیة-2

:تتمثل هذه المنتوجات فیما یلي

المنتوج الصناعي-أ

، صرهاتكون محلا للإنتاج الصناعي أو الحرفي، ولا یمكن حكل المنقولات  التي 

.3كالأجهزة الكهرومنزلیة، والمواد الكیماویة

.38نوال، مرجع سابق، ص)حنین(شعباني  - 1
، یحدد تدابیر حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملیة عرض 1999جویلیة 25مؤرخ في 158-99نفیذي رقم مرسوم ت-2

.1999جویلیة 25، الصادرة في 49منتوجات الصید البحري للاستھلاك، ج ر عدد 
.24یزة، مرجع سابق، ص ) شالح( لحراري -3
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الطاقة الكهربائیة- ب

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات عملیة إنتاج 01-02حدد القانون رقم 

ء لیأخذ حكم المنتوج، وكذلك المیاه، وتوزیع الكهرباء والغاز، وأغفل المشرع إلحاق الغاز بالكهربا

ع لصنأو  ،أو الاستعمال المنزلي،تستهلك المیاه للشربكون محل تنازل ویمكن تداولها، ففقد ت

.1المشروبات والمیاه المعدنیة، أو لتحضیر المواد والسلع الغذائیة وحفظها

الخدمة:الفرع الثاني

عمل مقدم غیر تسلیم السلعة حتى كل:"الخدمة على أنها 03- 09 رقم عرف القانون

".ولو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة

:على أنها 39-90رقم من المرسوم  التنفیذي  04الفقرة  02ها المادة تكذلك عرف  

الخدمة كل مجهود یقدم ما عدا تسلیم منتوج، ولو كان هذا التسلیم ملحقا بالمجهود المقدم "

".أو دعما له

التنظیف،،الفندقةمثل ف یتبین لنا أن الخدمة قد تكون مادیة من خلال هذه التعاری

الإصلاح، أو مالیة مثل القرض، التأمین، أو فكریة مثل العلاج، استشارات قانونیة، والخدمة 

فكل هذه الخدمات ،2اءاتجمیع النشاطات التي تقدم كأدالمقصودة هي الخدمة التي تشمل

اجة شخصیة للمستهلك أو حاجة محلا للاستهلاك طالما أن غایتها هي سد حیمكن أن تكون 

من مفهوم شرع صراحة الالتزام بتسلیم السلعةأو حیوان یتكفل به، وقد استثنى المشخص آخر

364بموجب أحكام المادة لك ، وذ3)البائع(مستقلا یقع على المتدخل الخدمة، وأبقى ذلك التزاما 

.39-38نوال، مرجع سابق، ص)حنین(شعباني  - 1
.76ود الیاقوت،  مرجع سابق، ص جرع-2
.71محمد عماد الدین عیاض، مرجع سابق، ص-3
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لمشتري في الحالة التي تزم البائع بتسلیم الشيء المبیع للی":على أنهالتي تنصت م ج من 

".كان علیها وقت البیع

الحمایة الإجرائیة للمستهلك:انيالمبحث الث

حرص المشرع الجزائري على ضمان حمایة المستهلك من خلال القانون المتعلق بحمایة 

رض على فالجسدیة والمالیة، فعلى أمن و سلامة المستهلكو قمع الغش للحفاظالمستهلك 

كما وضع المشرع في هذا القانون إجراءات ،1المتدخل القیام ببعض الالتزامات وأوجبها علیه

.قانونیة تتبع لتفادي الإضرار بالمستهلك

والإجراءات ،)المطلب الأول(روضة على المتدخل فتعرض لدراسة الالتزامات المنسلذا       

).المطلب الثاني(القانونیة المتبعة لحمایة المستهلك 

التزامات المتدخل:المطلب الأول

لذا قام المشرع ،الضعیف في العلاقة الاستهلاكیة مقارنة بالمتدخلف المستهلك هو الطر 

تق المتدخل من خلال القواعدابإضفاء حمایة لهذا المستهلك من خلال إلقاء التزامات على ع

.2المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09التي وضعها في القانون 

إلزامیة سلامة ونظافة المادة الغذائیة:الفرع الأول

وخصص لها الفصل  03- 09 رقم من القانون04على هذا الالتزام المادة نصت لقد  

".إلزامیة النظافة والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتها"الأول تحت عنوان 

حدوش فتیحة، ضمان سلامة المستھلك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في -1
.3، ص 2010-2009القانون، فرع عقود ومسؤولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس، 

.55صیاد الصادق، مرجع سابق، ص -2
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سلامة ونظافة المادة الغذائیةإلزامیةمضمون : أولا 

أما الثاني فیتمثل في ،یتمثل الأول في تحقیق السلامة للمواد الغذائیة التزامین،  إلىیتفرع 

.تحقیق النظافة لهذه المواد الغذائیة

I-إلزامیة سلامة المادة الغذائیة

یجب على كل متدخل في ":على أنه 03-09 رقم من القانون 01فقرة  04تنص المادة 

عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك احترام إلزامیة سلامة هذه المواد، والسهر على أن لا 

".بصحة المستهلكتضر

فمن خلال هذا النص ألزم المشرع المتدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك 

خطر یهدد أمن وسلامة المستهلك في عیب أو العنایة المطلوبة لتجنب وجود بذلبضرورة 

.ع مراحلهایجم

لمادة الغذائیة في مرحلة تكوینهاسلامة ا-1

المرحلة باحترام الخصائص التقنیة للمادة الغذائیة والتي تتغیر من یلتزم المتدخل في هذه 

المسموح لملوثات والمضافات مادة إلى أخرى حسب طبیعة المادة الغذائیة، وكذا احترام نسبة ا

.بها قانونا

ترام الخصائص التقنیةاح-أ

توفر خصائص تقنیة لغذائیة وكل المنتجات الأخرى وجوبتتضمن عملیة إنتاج المادة ا

لى معینة خاصة بالمنتوج، وإذا لم تتوفر أو نقصت أو زادت أحد هذه الخصائص، فذلك یؤدي إ

تجعل هذه المواد أقل قیمة، وأكثر من ذلك فهي تمس بصحة إنتاج مواد غذائیة غیر سلیمة 
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یتقید المواد الغذائیة أننتجوسلامة المستهلك، لذا أوجب المشرع على المتدخل ولاسیما م

بیولوجیة یحدد خصائصها المیكرو بخصائص تقنیة متعلقة بمكوناتها وظروف إنتاجها، كما

یب المادة الغذائیة لأنها كغیر أن المشرع لم یتطرق لدراسة المواد الداخلة في تر ،1مجهریةوالبیو 

.2متغیرة بتغیر المادة الغذائیة

سبة الملوثات المسموح بها قانونااحترام ن- ب

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على أنه 01فقرة  05لقد جاء في نص المادة 

بكمیة غیر مقبولة بالنظر إلى غذائیة للاستهلاك تحتوي على ملوثیمنع وضع مواد :"

فحسب هذه المادة توجد ".ام لهبالجانب السیتعلق الصحة البشریة والحیوانیة، وخاصة فیما 

بها في المادة الغذائیة، ویقصد بالملوثات المسموح بها الجراثیم وكل ملوثات مقبولة ومسموح 

ؤدي إلى الإضرار بصحة معینة لا یث المادة الغذائیة، والتقید بنسب العناصر التي تلو 

مثل مواصفات بعض الحلیب المعد ،3لإنتاج المادة الغذائیةضروریةالمستهلك وعادة ما تكون

درجة  30ة في قلمیحتوي على عدد من الجراثیم الحیوانیة المتأللاستهلاك حیث یجب أن لا 

.مئویة

احترام نسبة المضافات الغذائیة-ج

المضافات إدماجیمكن":على أنه 03-09 رقم من القانون 01فقرة  08تنص المادة

نسبةلكن یجب احترام،"ستهلاك البشري أو الحیوانية في المواد الغذائیة الموجهة للاالغذائی

.بالمستهلكهذه المضافات الغذائیة لتجنب الإضرار 

، مذكر ماستر أكادیمي، تخصص القانون العام 03-09فنتیز أمینة، الجرائم الواقعة على المستھلك في ظل القانون -1
.38، ص 2013للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،

.27مرجع سابق، ص ویزة، ) شالح(لحراري -2
المتعلق 03-09عزیزي بدر الدین، دور الأعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش في حمایة المستھلك في ظل القانون -3

بحمایة المستھلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.12، ص 2015-2014بسكرة، جامعة محمد خیضر،
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الذي یحدد شروط 214-12من المرسوم التنفیذي رقم  01فقرة  03تعرف المادة 

كل :"المادة المضافة على أنها1وكیفیات استعمال المضافات الغذائیة الموجهة للاستهلاك

:مادة

تستهلك عادة كمادة غذائیة في حد ذاتها ولا تستعمل كمكون خاص بالمادة  لا-

،الغذائیة

،تحتوي أولا على قیمة غذائیة-

عضوي في أي أو ذوقي تؤدي إضافتها قصدا إلى المادة الغذائیة لغرض تكنولوجي -

لیف أو مرحلة من مراحل الصناعة أو التحویل أو التحضیر أو المعالجة أو التوضیب أو التغ

،أحد مشتقاتهاأو  خصائصها وتصبح هيالنقل أو التخزین لهذه المادة، إلى التأثیر على 

هذه  بإدماج، ولقد سمح المشرع "مكونا لهذه المادة الغذائیة،بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

.2ات في المادة الغذائیة من أجل إعطائها الطعم أو اللون أو الكثافة التي تمیزهاافالمض

:من بین المضافات المرخص باستعمالها نذكر

المحلیات-

تحتوي أو تحتوي بنسبة ضئیلة على حریرات مستعملة لإعطاء نكهة لا هي المواد التي 

.مسكرة للمواد الغذائیة وذلك للتعویض الكلي أو الجزئي للسكر التقلیدي

، یحدد شروط وكیفیات استعمال المضافات الغذائیة في المواد 2012ماي 15مؤرخ في 214-12مرسوم تنفیذي رقم -1
.2012ماي 16،الصادرة في 30الغذائیة الموجھة للاستھلاك البشري، ج رعدد 

.39فنتیز أمینة، مرجع سابق، ص -2
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ت الغذائیةالملونا-

السلعة الغذائیة ولاسیما الأطفال، وهي اقتناء تلعب دورا هاما في جذب المستهلك إلى 

.ألوان مصنعة كیمیائیا لاكتساب المادة الغذائیة لونا معینا

المواد الحافظة-

هي مواد كیمیائیة، تضاف إلى المادة الغذائیة بتركیزات محددة، للقضاء على 

.2إطالة مدة الحفظ وثبات الطعمو قصد ،1المیكروبات المتوقع وجودها في الغذاء

ذائیة في مرحلة تجهیزها وتسلیمهاسلامة المادة الغ-2

معینة عند تجهیزها للتداول وكذلك عند یاطاتیلتزم منتج المادة الغذائیة بالتقید باحت

.تسلیمها للمستهلك

احتیاطات التجهیز-أ

یجب أن لا تحتوي التجهیزات ":على أنه03-09من القانون  01فقرة  07تنص المادة 

وغیرها من الآلات المخصصة لملامسة المواد الغذائیة، إلا على ،واللوازم والعتاد والتغلیف

".تؤدي إلى إفسادهالا  اللوازم التي

بوة یتعین على المسؤول عند وضع المادة الغذائیة في التداول اختیار الغلاف والع

مال مواد التغلیف والتعلیب المناسبین، بحیث یضمن حفظها، فتبقى مكوناتها سلیمة، ویمنع استع

.3التي تثبت خطورتها علمیا

.29رجع سابق، ص ،مویزة) شالح(لحراري -1
.55نوال، مرجع سابق، ص)حنین(شعباني  - 2
.30-29ویزة، مرجع سابق، ص ) شالح( لحراري -3
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احتیاطات التسلیم - ب

إن عملیة تسلیم المواد الغذائیة هي المرحلة الأخیرة في وضع المنتوج للاستهلاك، وهي 

-91من المرسوم التنفیذي رقم20كذلك تخضع لإلزامیة ضمان سلامتها، حیث نصت المادة 

 إذا":على أنهلمطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة للاستهلاكالمتعلق بالشروط الصحیة ا53

المنتجات  فانالأغذیة المحفوظة طبیعیا بغلاف أو قشرة تنزع قبل استهلاكها، ثنینا استما

غلاف رزم، یكفل لها الغذائیة الجاهزة، یجب أن یحمیها من جمیع أنواع التلوثات عند بیعها 

.1"الضمان الصحي وفقا للتنظیم في مجال الملامسة للأغذیة

اقتصر المشرع على ذكر فقط المنتجات الغذائیة الجاهزة، دون الأغذیة غیر الجاهزة 

.2مور والأسماكتغیر المحفوظة بقشرة كالالو 

یجب تسلیم المادة الغذائیة على النحو الذي یتفق وطبیعتها، فإذا كانت المادة الغذائیة 

سریعة التلف وجب قبل تسلیمها مراعاة احتیاطات الحفظ في درجة حرارة معینة أو الحفظ بعیدا 

.3عن أشعة الشمس

بسلامة المواد المعدة لملامستهاسلامة المادة الغذائیة-3

نستنتج أن المواد المعدة لملامسة ،أعلاه 01فقرة  07من خلال استقراء نص المادة 

مهما لصنعتجهیز أو عتاد أو أداة، أو غیر ذلك من المواد أو المنتوجات التامة االأغذیة كل 

وتحقیق سلامة ،4تكن مادتها الأصلیة المعدة بحكم استعمالها المألوف لكي تلامس الأغذیة

، یتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة 1991فیفري 23مؤرخ في 53-91مرسوم تنفیذي رقم -1
.1991فیفري 27، صادرة في 9للاستھلاك ج ر، عدد

.57نوال، مرجع سابق، ص)حنین(عباني ش  -2
.30ویزة، مرجع سابق، ص ) شالح(لحراري -3
،ص 2007علي فتاك، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج،  د ط ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -4

334.
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الأغذیة في هذه المرحلة یخضع لتنظیم رقابي بهدف حمایة صحة المستهلك وسلامته وذلك في 

.التنظیف،مالالاستع،الصنعشروط 

ع المواد المعدة لملامسة المادة الغذائیةصن-أ

على أي  تنطوي بمكونات لایستلزم أن تصنعالغذائیةموادالمواد المعدة لملامسة ال

من المرسوم التنفیذي رقم 13إلیه المادة رت شاوهذا ما أ،خطر بإصابة المستهلك في صحته

على و مستحضرات تنظیف هذه المواد المتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذیة 91-04

في الصناعة وتجارة لأغذیة المستعملة ایجب أن تتوافر في المواد المعدة لكي تلامس ":أنه

وتحصل حالة النقاوة هذه باستعمال أحد مستحضرات ،الأغذیة حالة من النقاوة المطلوبة

ادة لهذا الغرض وبانجاز عملیة غسل بماء صافي أو مضاف إلیه مادة عالتنظیف المستعملة 

.1"غسل مرخص به

المعدة لملامسة المادة الغذائیةاستعمال المواد- ب

ملامسة لا یجوز أن توضع مواد سبق أن لامست منتوجات أخرى غیر غذائیة موضع

منحه الوزیر المكلف بالنوعیة، ویجب أن تذكر الرخصة الترتیبات بترخیص صریح یلأغذیة، إلا

،الواجب اتخاذها مسبقا لتفادي أي تلوث یصیب الأغذیة لاسیما عند إجراء عملیات التطبیق

.السالف الذكر04-91من المرسوم التنفیذي رقم 06ارت إلیه المادةشهذا ما أ

  ةف المعدة لملامسة المادة الغذائیمستحضرات التنظینع ص-ج

یقصد بمستحضرات التنظیف كل مادة تملك خصائص التنظیف أو التطهیر، تستعمل 

قب ع حسین الغسللتمركبة مع مادة أخرى لزیادة فعالیتها، لتشمل المواد المعدة ووحدها أ

معدة لكي تلامس الأغذیة وبمستحضرات ، یتعلق بالمواد ال1991جانفي  19مؤرخ في 04-91مرسوم تنفیذي رقم -1
.1991جانفي  23، صادرة في 4تنظیف ھذه المواد، ج ر عدد
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ف بقرارات تضبط باستمرار، ویحدد صنع مستحضرات التنظی،استعمال مواد التنظیف والتطهیر

.1والصناعةو الصحة وعیة نویصدرها عند الحاجة الوزراء المكلفون بال

II-إلزامیة نظافة المادة الغذائیة

یجب على كل متدخل في :"أنهعلى  03- 09من القانون  01فقرة  06المادةتنص

النظافة والنظافة عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك أن یسهر على احترام شروط 

وكذا . الصحیة للمستخدمین، والأماكن ومحلات التصنیع أو المعالجة أو التحویل أو التخزین

وسائل نقل هذه المواد وضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة عوامل بیولوجیة أو كیمیائیة أو 

".فیزیائیة

شروط النظافة الصحیة طیلة العملیة الإنتاجیة فألزمه بأن بلقد قید المشرع المتدخل 

یضمن نظافة هذه المواد أثناء جني وإعداد المادة الأولیة، نظافة المستخدمین وأماكن تواجدها، 

.شروط نظافتها أثناء نقلها وعرضها في الهواء الطلقوكذلك مراعاة 

نظافة المادة الأولیة أثناء جنیها وإعدادها-1

من 03حیث نص في المادة ،لتنظیمل وترك ذلك03-09یتطرق لها القانون  لم  

الأولیة التي لا تكون عملیات یمنع استعمال المواد":على أنه53-91المرسوم التنفیذي رقم 

لیها وللأحكام القانونیة عضیرها ونقلها واستعمالها مطابقة للمقاییس المصادق ها وتحجنی

".ها للاستعمال في الصناعات الغذائیة أو تسویقهاجیهتو  أو...یةوالتنظیم

فضلات أو دخل توفیر مواد أولیة محمیة من كل تلوث یأتي من الحشرات أو التعلى الم

ث قد یشكل خطر المناطق الزراعیة، وكل مصدر تلو المستعمل في سقي ، وكذا الماء النفایات

.337-335صرجع سابق ، معلي فتاك ،-1
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ما ك ،53-91من المرسوم التنفیذي  05ة وهذا ما أشارت إلیه المادعلى صحة المستهلك ، 

ات من هذا المرسوم إلى أن المتدخل یتعهد بمراعاة نظافة التجهیزات والمعد06أشارت المادة 

یتجنبأو نقلها على نحو،أو معالجتها،أو تحضیرها،إنتاجها أو وأماكن جمع المواد الأولیة

.1وذلك یجعل عملیة صیانتها وتنظیفها سهلة،تلوثلأیة بؤرةفیها كل تكوین 

نظافة المستخدمین-2

یخضع المستخدمون :"أنهعلى  53-91من المرسوم التنفیذي 23تنص المادة 

الفائقة بنظافة ثیابهم وأبدانهم،العنایةالأغذیة لواجب داولالمدعون بحكم منصب عملهم لت

تمنع أن تكون ملابس العمل وأغطیة الرأس أثناء العمل ملائمة ومن شأنها أن یجب

أي تلوث للأغذیة،

التدابیر اللازمة لمنع البصق والتدخین وتناول التبغ والطعام في الأماكن یجب أن تتخذ

."ل فیها الأغذیةوالتي تتدا

یحظر على الأشخاص الذین ":على أنهمن نفس المرسوم بنصها24تضیف المادة 

بأي تداول لهذه الأغذیة،من شأنهم أن یلوثوا الأغذیة القیام 

عملیات التطعیم اول الأغذیة لفحوص طبیة دوریة ولخضوع الأشخاص المنوط لهم تد

صابین المقررة من الوزارة المكلفة بالصحة التي تعد قائمة الأمراض والإصابات التي تجعل الم

قابلین لتلویث الأغذیة،بها

."ویحضر على أي شخص غریب عن المؤسسة وجوده فیها دون مبرر

.49نوال، مرجع سابق، ص  )حنین(شعباني   -1
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المنتوجات بالقواعد المطبقة على أمن المتعلق203-12وكما أضاف المرسوم التنفیذي 

على شروط النظافة التي یجب أن تتوفر في الأشخاص الذین 05من المادة  02في القفرة 

.1یعملون بها

نظافة أماكن تواجد المادة الغذائیة-13

یقصد بأماكن تواجد المادة الغذائیة محلات التصنیع و المعالجة و التحویل و التخزین 

أغفل المشرع ذكر أماكن بیع هذه إلیها، و المشار 03-09من القانون 06ذكرتها المادة التي 

حیث نصت 53-91للاستهلاك، لكن نظمها بموجب المرسوم التنفیذي رقم المواد أو عرضها 

كون المحل وملحقاتها ذات سعة كافیة بالنظر إلى طبیعة تیجب أن ":أنهمنه على 07المادة 

.المستخدمة والعمال المطلوب استخدامهم داتاستعمالها والتجهیزات والمع

تلقي التعدیلات الضروریة لتأمین ضمان كاف ضد التلوثات الخارجیة تویحب أن

الحشرات وتسرب الغبار، واستقرار فیضاناتولاسیما التي تتسبب فیها الاضطرابات الجویة وال

.والقوارض والحیوانات الأخرى فیها

والمراحیض وحجرات ،اتصالا مباشرا بالأماكن التي تحفظ فیها الثیابتتصل یجب ألاو   

."ویمنع وصول الحیوانات الأهلة إلیها،الماء

منها ضرورة ،كما حدد هذا المرسوم بالتفصیل تدابیر نظافة أماكن تواجد المواد الغذائیة

.2...تبرید ضمن شروط تحقق عدم تلوث الأغذیةلتوفیر التجهیزات المعدة ل

، 28،ج ر عدد،المتعلق بالقواعد المطبقة على أمن المنتوجات2012مایو  6في  ، مؤرخ203-12مرسوم تنفیذي -1

.2012مایو9الصادرة في
.51نوال، مرجع سابق، ص )حنین(شعباني  - 2
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تتوفر في النظافة التي یجب أن شروط على  203-12كما ألزم المرسوم التنفیذي 

.الأماكن المستعملة للإنتاج

ها في الهواء الطلقضنظافة المواد الغذائیة أثناء نقلها وعر -4

یجب أن یكون ":على أنه53-91من المرسوم التنفیذي رقم 25حسب نص المادة 

.العتاد المخصص لنقل الأغذیة مقصورا على ما خصص له

هذا العتاد بالتعدیلات والتجهیزات الضروریة لضمان حسن حفظ و یجب أن یزود

.ة دون أي فساد لهالالأغذیة المنقولة والحیلو 

المقاییس والمواصفات القانونیة في مجال النقل مراعاة دقیقة في جمیع تراعىویجب أن 

."الأحوال

ذیة القابلة الأغیجب أن ینظم نقل ":على أنهمن نفس المرسوم28/2تضیف المادة 

أو  جمدةلكون هذه الأغذیة متبعافیه الشروط المطلوبة لحفظها للفساد على نحو تراعى

.على حالتها الطازجةمنقولةمثلجة أو 

صة لهذا الغرض تفادیا لأيللأغذیة المنقولة طازجة معدات نقل مخصویجب أن تهیأ

."خطر تلوث محتمل

یجب أن تكفل للأغذیة حمایة ":على أنهمن نفس المرسوم  03فقرة  28نصت المادة لقد     

فعالة من الشمس والغبار والتقلبات الجویة والحشرات ولاسیما الذباب أثناء عملیات البیع في 

...."الهواء الطلق
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في  یتممن خلال هذه المواد نستخلص أن المتدخل یلتزم أثناء نقل المواد الغذائیة أن 

.تجهیزات ضروریة لضمان حسن حفظها وعدم تلوثها أثناء النقلظروف ملائمة بوسائل و 

لذا نحتاج لعنایة خاصة ،فأثناء نقلها یمكن أن تفسد وتصبح غیر قابلة للاستهلاك

ضمن سلسلة غیر منقطعة من لحظة خروجها من المنتج إلى غایة وصولها للمستهلك، إذ قد 

غطى لذا قد  ،وصلته فاسدة أو معیبةأن السلعة التي يیحدث الإهمال لدى الموزع ثم یدع

المشرع نطاق الالتزام والمسؤولیة لكل متدخل تكون له صلة بوضع المنتوج في متناول 

المستهلك، وهذا من شأنه توسیع دائرة الحرص والتصدي للتلاعب بالسلامة والنظافة للمواد 

.1الغذائیة

الغذائیةیة سلامة ونظافة المادة بإلزاملالخالإجزاء :ثانیا

النظافة و إلزامیةالنص على  03-09 رقم تضمن قانون حمایة المستهلك و قمع الغش

یتوجب على إلزامیةو قد تعرض لها المشرع كأول ،  8الى 4من المواد  ةالغذائیللموادالسلامة 

.2الجسدیةمراعاة شروطها، لأنها تهدد مصلحة الحق في الحیاة و السلامة المتدخل احترامها و 

حیث نص المشرع في القانون نومخالفة هذه الالتزامات یعد جریمة یعاقب علیها القانو 

  :على فنصتا   72و  71دتین ابها في المالإخلال اءعلى جز 09-03

ألف ئة امإلى خمس) دج 200.000(لف دینار ي أیعاقب بغرامة من مائت":71المادة 

سلامة المواد الغذائیة المنصوص علیها في إلزامیةكل من یخالف ) دج 500.000(دینار 

."نونامن هذا الق 5و  4المادتین 

، كلیة الحقوق 10، مجلة الفكر، العدد )المفھوم،المضمون، أساس المسؤولیة(مواقي بناني أحمد، الالتزام بضمان السلامة -1
.425-414والعلوم السیاسیة ،جامعة الحاج لخضر، باتنة،  د س ن، ص 

.125، ص 2015، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )دراسة مقارنة(فاطمة بحري ،الحمایة الجنائیة للمستھلك -2
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) دج 50.000( ألف دینار ینیعاقب بغرامة من خمس":على أنهجاءت 72أما المادة 

النظافة والنظافة الصحیة لزامیةمن یخالف إكل) دج  1.000.000( إلى ملیون دینار 

."انونمن هذا الق 7و  6یها في المادتین المنصوص عل

مطابقة المنتوجاتزامیة إل: الفرع الثاني

، كما هو لأمناطلبات تتعتبر كل سلعة أو خدمة مضمونة عندما تكون مطابقة لم

.1بهالمعمولمنصوص علیه في التنظیم 

:المطابقة على أنها 03-09 رقم ن القانونم 18فقرة  3لقد عرف المشرع في المادة 

استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة، وللمتطلبات "

".والسلامة والأمن الخاص بهیئیة الصحیة والب

فقد  ،واختلاف مستوى جودتها وسلامة مواصفاتهاو تعدد منتجیها فنظرا لتنوع المنتجات 

المتدخل بضرورة توفیر السلع والخدمات مطابقة بإلزامسعى المشرع لحمایة المستهلك 

بأفضل في اقتنائها لمواصفاتها المقررة، لیحصل المستهلك على المنتجات التي یرغب 

إلزامیة "في الفصل الثالث تحت عنوان03-09وقد تناول المشرع ذلك في القانون ،المواصفات

  ".تمطابقة المنتجا

مضمون إلزامیة مطابقة المنتجات: أولا

هلك من لقد عبر المشرع الجزائري عن المطابقة بتلبیة المنتوج للرغبة المشروعة للمست

على إیجاد آلیة قانونیة لضمان مطابقة المنتجات المتمثلة في جهة، كما حرص من جهة أخرى

.الرقابة

.المتعلق  بأمن المنتوجات 203-12من المرسوم التنفیذي 09مضمون المادة -1
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I-منتجات للرغبة المشروعة للمستهلكمطابقة ال

كل منتوج معروض یلبيأن یجب ":أنه على 03-09ن القانونم11تنص المادة 

وصفته ومنشئه وممیزاته تهللرغبات المشروعة للمستهلك من حیث طبیعللاستهلاك 

خطاروكمیاته وقابلیته للاستعمال والأاللازمة وهویته هالأساسیة وتركیبته ونسبة مقومات

.الناجمة عن استعماله

كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حیث مصدره والنتائج 

ه وتاریخ صنعه والتاریخ الأقصى لاستهلاكه لممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفالمرجوة منه وا

."وكیفیة استعماله وشروط حفظه والاحتیاطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجریت علیه

وجات للرغبة المشروعة للمستهلك تتحقق بتوافق هذه المنتوجات إن مطابقة المنت

والمقاییس القانونیة والتنظیمیة لإنتاجه بتحقیق النتائج المرجوة من استعمالها وعدم انطوائها 

صنعها، أو نقص المعلومات المقدمة والمتعلقة بكیفیة استعمالها واحتیاطات لتعیب أخطار 

.1ذلك

الخدمة من حیث إلزامیة الأمن بالنظر للأخطار التي یمكن أن تثبت مطابقة السلعة أو 

.تؤثر على صحة المستهلك وأمنه مي على المستخدمین والمستوردین ومقدكما یجب،2..

المستهلك كل المعلومات الضروریة التي تسمح له بتفادي الأخطار الخدمات وضع في منتاول

.3المحتملة والمرتبطة باستهلاك السلعة أو الخدمة وذلك طیلة مدة حیاته أو مدة حیاته المتوقعة

من هذا الأساس یلتزم المتدخل باحترام المواصفات القانونیة والمواصفات القیاسیة 

.لضمان هذه المطابقة

.35ویزة، مرجع سابق، ص ) شالح(حراري ل - 1
.تعلق بأمن المنتوجاتیت203-12رقم ن  المرسوم التنفیذيم 06مضمون المادة -2
.من نفس المرسوم التنفیذي10مضمون المادة-3
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المواصفات القانونیةاحترام -1

یقصد بالمواصفات القانونیة مجموعة الخصائص والممیزات التي یجب على المتدخل 

، حیث لا الاستهلاكاحترامها في المنتوج سواء كان سلعة أو خدمة طوال فترة الإنتاج حتى 

بطریقة إنتاجهأو تم إنتاجهیمكن تصور تقدیم شهادة المطابقة لمنتوج لا یستجیب لشروط 

.1مخالفة للمقاییس الموضوعة لذلك

بر عن الخصائص المطلوبة في منتوج ما، وهي المحدد الأساسي للجودة عفالمواصفات ت

فیما یتعلق بطبیعة المنتوج أو الخدمة، وكذلك صنعها وممیزاتها الأساسیة وتركیبها، كما تشمل 

والخصائص الأساسیة، ، المقادیریات،، الكمالأوزانكجمیع أوصاف المنتوج أثناء عملیة الإنتاج 

ویجب أن تتخذ المواصفات كذلك طرق التغلیف والتعبئة والوسم، وطرق التخزین والنقل، وكما 

استعمال المواد المضافة إلى نسب ا لطریقة استعمال المنتوج، و صفیجب أن تحدد المواصفات و 

.2المنتوجات الغذائیة وكیفیات ذلك

المواصفات القیاسیةاحترام-2

تعرف المقاییس على أنها الوثائق التي تبین خصائص المنتوج أو الخدمة، هدفها 

.الأساسي المطابقة المشروعة للمنتوجات والخدمات

والمواصفة القیاسیة عبارة عن وثیقة قانونیة متاحة للجمیع ومصاغة بالتعاون أو بالاتفاق 

وتستند...التجار المستهلكین، وغیرهما، كأجهزة الرقابة، مع جمع من ذوي المصالح المتأثرة به

.3إلى نتائج العلم والترقیة والخبرة، وتهدف لتحقیق المصلحة العامة

.135زوبیر أرزقي ، مرجع سابق ، ص -1
عنقي دالیة، حمایة المستھلكین من المواد المغشوشة ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون -2

.17-16، ص 2015-2014السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم
.136زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص -3
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س یعرفت التقی،4یسیالمتعلق بالتق04-04من القانون  01فقرة 02بالرجوع إلى المادة 

موحد ومتكرر في مواجهة النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال ":على أنه

مشاكل حقیقیة أو محتملة یكون الغرض منها تحقیق الدرجة المثلى من التنظیم في إطار 

مشاكل تقنیة وتجاریة تخص المنتوجات م وثائق مرجعیة تحتوي على حلول لمعین، ویقد

ین والسلع والخدمات التي تطرح بصفة متكررة في العلاقات بین الشركاء الاقتصادیین والعلمی

".والنقابیین والاجتماعیین

یهدف :"من نفس القانون03ذكرتها المادة یس وجد لأغراض یهدف لتحقیقها یوالتق

:یليیس على الخصوص إلى مایالتق

،ن جودة السلع والخدمات ونقل التكنولوجیایحست-أ

،تخفیف من العوائق التقنیة للتجارة وعدم التمییزال- ب

،یس واحترام مبدأ الشفافیةیة في التقاشتراك الأطراف المعنی-ج

عمال التقییس،تجنب الازدواجیة في أ -د

التشجیع على الاعتراف المتبادل باللوائح الفنیة والمواصفات وإجراءات التقسیم - ه

،ذات الأثر المطابق

،اقتصاد الموارد وحمایة البیئة-و

."تحقیق الأهداف المشروعة-ذ

.2004یونیو 27،الصادرة في 41،المتعلق بالتقییس ، ج رعدد 2004یونیو 03مؤرخ في 04-04قانون رقم -4
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هي المواصفات الجزائریة ومواصفات  نارة أن المواصفات القیاسیة لها صنفوتجدر الإشا

.المؤسسة

المواصفات الجزائریة-أ

تم إعدادها بتعاون الأطراف ،تمثل الخصائص التقنیة التي توضع في متناول الجمیع

المعینة وباتفاق منها، وهي مبنیة على النتائج المشتركة الناجمة عن العلم والتكنولوجیا والخبرة 

ا وحدات القیاس وشكل وتتضمن على الخصوص ،1المصادق علیها من هیئة معترف به

والمصطلح والتمثیل اویة، ونوعها،یالمنتوجات وتركیبها، وأبعادها، وخاصیتها الطبیعیة والكیم

ووسم والقیاس والأمن والصحة وحمایة الحیاةالرمزي وطرق الحساب والاختیار والمعایرة، 

كما تقسم إلى مواصفات إجباریة یلتزم المتدخل باحترامها متى ،2المنتوجات وطریقة استعمالها

تدخل الحریة في الأخذ تعلقت بحمایة الصحة، الأمن، الحیاة، والبیئة، ومواصفات اختیاریة للم

.3بها أو تركها

مواصفات المؤسسة- ب

تعد هذه المواصفات بمبادرة من المؤسسة المعنیة بالنظر إلى خصائصها الذاتیة، 

مواصفات المؤسسة بكل المواضیع التي لیست محل المواصفات الجزائریة، أو كانت تختصو 

محل مواصفات جزائریة ینقصها التفصیل، ویجب أن توضع نسخة من مقاییس المؤسسة لدى 

الهیئة المكلفة بالتقییس، التي لها إجراء تحقیق لدى كل مؤسسة للحصول على الإعلام اللازم، 

.4اییس بمبادرة من المؤسسة المعنیةقكما تعد وتنشر هذه الم

.18عنقي دالیة، مرجع سابق، ص -1
.138أرزقي ،مرجع سابق، ص زوبیر-2
.19-18، ص ,عنقي دالیة، مرجع سابق -3
.36ویزة، مرجع سابق، ص ) شالح(حراري ل -4
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II-رقابة المتدخل لضمان مطابقة المنتوجات

في إطار رقابة مطابقة أمن السلع والخدمات، یؤخذ بعین الاعتبار على وجه الخصوص 

وار، ، تأثیر السلعة أو الخدمة على الجممیزات السلعة أو الخدمة بما قي ذلك شروط استعمالها

عرض السلعة أو الخدمة والإنذارات والتعلیمات المحتملة الخاصة باستعمالها وكذا كل البیانات 

الأخرى المتعلقة بها، فئات المستهلكین المعرضین لحالات خطر عند استعمال السلعة أو 

.1الخدمة

من 12لذا كان لزاما على المتدخل القیام بعملیة المراقبة وهذا ما نصت علیه المادة 

یتعین على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة للمنتوج قبل عرضه ":على أنه03-09القانون 

.المفعولالساریة للاستهلاك طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

حجم وتنوع عملیات التي یقوم بها المتدخل حسبتتناسب هذه الرقابة مع طبیعة ال

ختصاصه لاالتي یضعها للاستهلاك والوسائل التي یجب أن یمتلكها مراعاة المنتوجات

.والقواعد والعادات المتعارف علیها في هذا المجال

من هذا 25ها الأعوان المنصوص علیهم في المادة لرقابة التي یجریالا تعفي 

ك طبقا ي حول مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلا ر القانون المتدخل من إلزامیة التح

."اریة المفعولالسللأحكام التنظیمیة 

.المتعلق بأمن المنتوجات203-12من  المرسوم التنفیذي 08مضمون المادة-1
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ل متدخل زم بإجراء الرقابة ولا یمكنه التهرب منها، فتفرض على كنستنتج أن المتدخل مل

وتفرض هذه الرقابة على ،رضه من سلع وخدمات للاستهلاكنوع من الرقابة على ما یع

.1المنتوجات الموجهة للاستهلاك النهائي للمستهلك

ین حسب العمل على تدخل مستخدمین مؤهلین ومتخصصلمتدخل الاعتمادیمكن لكما 

وذلك قبل ،الممارس للقیام بالفحوصات الضروریة لتحلیل الجودة، ومراقبة مطابقة المواد المنتجة

للاستهلاك، أو اللجوء إلى أجهزة مختصة في مراقبة الجودة كمخابر التحالیل المعتمدة عرضها 

.2المطابقةللتحصل على شهادة

المنتوجات المستوردة على مستوى المراكز الحدودیة البریة والبحریة رقابةتمارس 

،ات الحدودیة التابعة للإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغشیوالجویة، وتقوم بذلك المفتش

المستوردة على أساس ملف یقدمه المستورد أو ممثله المنتوجات كةر تتم المراقبة قبل جمحیث

لویات التي تحددها حسب الأو الرقابة وتكون هذه هل قانونا إلى المفتشیة الحدودیة،المؤ 

المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش، و تحدد هذه الأولویات حسب الخطورة التي 

هذه العملیة عبر صبه، وتركیبته وأصله، تنینطوي علیها المنتوج المستورد، والمرتبطة بطبیعت

من المرسوم 03المادة  فيمنتوجات المستوردة على فحص الوثائق المنصوص علیهاالحدود لل

أن تشتمل باقتطاع بالعین المجردة للمنتوج، التي یمكن أو على الرقابة،467-05التنفیذي رقم 

03المذكورة في المادة عد فحص الوثائق وفي حالة عدم ملاحظة أي مخالفة بمنها،عینات

وعندما لا توجد ضرورة اقتطاع العینات تسلم ،عد المراقبة بالعین المجردة للمنتوجأعلاه أو ب

شھادة الماستر في القانون حسیني رزیقة، رابح الله طاوس، ضمان سلامة المستھلك في القانون الجزائري، مذكرة نیل-1
.40،ص 2015،تخصص قانون الأعمال ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،

.143فاطمة بحري، مرجع سابق، ص -2
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وفي حالة ا،المؤهل قانون لهالمفتشیة الحدودیة المختصة رخصة دخول المنتوج للمستورد أو ممث

.1فضالر  سبببین بوضوح ن یدخول المنتوج الذي یجب أرفض ر المخالفة یسلم مقر 

بإلزامیة مطابقة المنتوجات خلالالإجزاء :انیاث

بقة حتى یضمن عرض منتوجات ض منتوجاته لرقابة المطایجب على كل متدخل أن یعر 

غیر لاستهلاك غیر أن العدید من المتدخلین یتجاوزون هذا الالتزام بعرض منتوجاتسلیمة ل

ض المشرع عقوبة على لذا فر  ،2مطابقة للمواصفات القیاسیة التي یفرضها القانون واللوائح الفنیة

:على أنهالتي تنص 03-09من القانون 74هذا الالتزام وذلك في المادة كل متدخل خالف

500.00(دینار ألف سمائةإلى خم )دج 50.000 (یعاقب بغرامة من خمسین ألف دینار"

من هذا 12إلزامیة رقابة المطابقة المسبقة المنصوص علیها في المادة كل من یخالف )دج

."القانون

إلزامیة إعلام المستهلك:الفرع الثالث

یعد الالتزام بالإعلام عن المنتوجات من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المتدخل، وقد

في الفصل الخامس بعنوان 03-09في القانون راحةنص المشرع على إلزامیة الإعلام ص

."إلزامیة إعلام المستهلك"

بالإعلامالالتزاممضمون : أولا

حمایة المستهلك أساسه في القانون المتعلق كائزر أحد الذي یعد الالتزام بالإعلام یجد

على  03- 09من القانون  01فقرة  17 بحمایة المستهلك وقمع الغش، حیث نصت المادة 

یتعلق بشروط مراقبة 2005دیسمبر 10، مؤرخ في 467-05من المرسوم التنفیذي رقم 9-6-4-3-2مضمون المواد -1
.2005دیسمبر 11، الصادرة في 80مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك ، ج  ر عدد 

.146نوال، مرجع سابق، ص )حنین(شعباني  -2
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معلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل ال":على  أنه 

".وسیلة أخرى مناسبةالوسم ووضع العلامات أو بأیةسطةضعه للاستهلاك بوای

إحاطة المستهلك بكل المعلومات والبیانات اللازمة التي قد تدفع به یقصد بالإعلام

.1ر عن استعمالهجمن المخاطر التي یمكن أن تنء المنتوج، وتحذیرهلاقتنا

أعلاه، نستنتج أن المشرع أوجب على  01فقرة  17من خلال استقراء نص المادة 

المستهلك بالمعلومات المتعلقة بالمنتوج بواسطة الوسم أو وضع العلامات أو المتدخل أن یعلم 

الذي یحدد شروط  378-13رقم من المرسوم التنفیذي 04كما نصت المادة ،بأیة وسیلة أخرى

"على أنهوكیفیات إعلام المستهلك  یتم إعلام المستهلك عن طریق الوسم أو وضع العلامة :

.2"...أو الإعلان أو بأي وسیلة أخرى عند وضع المنتوج للاستهلاك

المستهلك بذكر المعلومات الخاصة بالمنتوج، واعتبر الوسم  إعلامفالقانون یفرض 

الملائمة لإعلام المستهلك، حیث یشمل الوسم على كل الوسائل التي یمكن الاعتماد الطریقة 

.علیها للقیام بالإعلام

المقصود بالوسم-1

كل :"على أنه03-09من القانون  04فقرة  03یقصد بالوسم حسب نص المادة 

ارات أو العلامات أو الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز شت أو الإتاباالبیانات أو الك

ة أو ملصقة أو بطاقة أو لافتة أو سمأو المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو وثیقة 

، یحدد 378-13م المتدخل بالإعلام كآلیة لحمایة المستھلك على ضوء المرسوم التنفیذي رقم میري عبد المالك ،التزا-1
الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق 

.15، ص 2015والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج،البویرة، 
، یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك ،ج ر عدد 2013نوفمبر 9مؤرخ في 378-13مرسوم تنفیذي رقم -2

.2013نوفمبر 18،الصادرة في 58
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دها، بغض النظر عن نقة مرفقة أو دالة على طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو سلعختم أو م

".طریقة وضعها

و سم السلع الغذائیة المتعلق بو 484-05من المرسوم التنفیذي 02كما أضافت المادة 

یظهر على البطاقة كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض بیاني سمالو:" على أنهعرضها

.1"الذي یرفق بالمنتوج أو یوضع قرب هذا الأخیر لأجل ترقیة البیع

وله فائدة في حالة عرض ،متدخل لالتزامه بإعلام المستهلكفالوسم وسیلة تضمن تنفیذ ال

فالوسم،منتوجات خطیرة الاستعمال، حیث یعطي المعلومات والبیانات الخاصة بالمنتوجات

.2ووظیفة أمنیةووظیفة حفظ وحمایة نوعیة المنتوج، ،وسیلة إعلامیة

II-شروط الوسم

رض المنتظر منه یجب أن یتوفر على شروط معینة وهذه الشروط لكي یؤدي الوسم الغ

یجب أن تحرر :"على أنه03-09من القانون 18منصوص علیها قانونا حیث تنص المادة 

وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى طریقة الاستخدام ودلیل الاستعمالبیانات الوسم و 

وعلى سبیل الإضافة ،العربیة أساسامنصوص علیها في التنظیم الساري المفعول باللغة

ن وبطریقة مرئیة ومقروءة یمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكی

".هاحو ومعتذر م

، 83، یتعلق بوسم السلع الغذائیة و عرضھا ، ج ر عدد 2005دیسمبر 22مؤرخ في 484-05مرسوم تنفیذي رقم -1
.2005یسمبر د25الصادرة في 

،أطروحة لنیل دكتورا في العلوم،تخصص قانون،كلیة )دراسة مقارنة(بركات كریمة،حمایة المستهلك في ظل اقتصاد السوق2

.110، ص2014الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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یجب أن تحرر ":على أنه378-13من المرسوم التنفیذي رقم 07كذلك نصت المادة 

سا وعلى سبیل الإضافة یمكن استعمال البیانات الإلزامیة لإعلام المستهلك باللغة العربیة أسا

لدى المستهلك وتسجل في مكان ظاهر وبطریقة  بالاستیعاسهلةلغة أو عدة لغات أخرى 

".هاعتذر محو مقروءة بوضوح وم و مرئیة

.ستخلص الشروط التي یرتكز علیها وسم المنتوجاتوبناء على هذه المواد ن

ة العربیةأن یكون الوسم مكتوبا باللغ-

هذه البیانات ة لنقل المعلومات إلى المستهلك، و یجب أن تكون بیانات المنتوج مكتوب

الفهم منأو عدة لغات أخرى سهلة ة العربیة، وعلى سبیل الإضافة لغةیجب أن تكون باللغ

المتعلق 484-05من المرسوم التنفیذي 05طرف المستهلكین ، وهذا ما نصت علیه المادة 

شریطة یفهمه المستهلك باللغة العربیة إضافیة هو تدارك ما قد لا إلى لغات یة من اللجوءوالغا

.1أن تكون هذه اللغات مفهومة لدیه

املاأن یكون الوسم ك-2

إن المعلومات والبیانات المقدمة من المتدخل توضح للمستهلك خصائص وعناصر 

زم غیر أن المتدخل غیر مل،تعمالهاوأخطار المنتوجات، وتوضح الاحتیاطات الواجب اس

من 08وهذا ما نصت علیه المادة ،2زم بالبیانات الإلزامیة فقطبل هو ملبعرض التفاصیل

.484-05المرسوم التنفیذي 

.52ویزة، مرجع سابق، ص ) شالح(حراري ل -1
یوسف، الالتزام بالافضاء عنصر من عناصر سلامة المستھلك، المجلة النقدیة للقانون والعلوم ھبیة حوریة سيزا-2

.59، ص 2009السیاسیة، العدد الثاني،  كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر،
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أن یكون الوسم مفهوما وواضحا-3

معنى هذا الشرط صیاغة المعلومات والبیانات في عبارات سهلة تتناسب مع المستوى 

المعرفي والعلمي المفترض في الأشخاص الموجهة إلیهم المنتوج، بحیث یتحقق الأثر المرجو 

منه في الإرشاد والتحذیر والتنبیه ویجب الابتعاد عن العبارات المعقدة والمصطلحات الفنیة 

من المرسوم 02مكرر الفقرة 05وهذا ما نصت علیه المادة ،3عب فهمهاالدقیقة التي یص

.484-05التنفیذي 

قا بالمنتوجیأن یكون الوسم ظاهرا لص-4

یستلزم كتابة البیانات بخط واضح وألوان ظاهرة تلفت إنتباه المستهلك، وأن یكتب بطریقة 

وهذا ،1أو أن یكتب على المنتوج ذاتهمحوها، وذلك بأن یكون الوسم ملصقا على المنتوجیتعذر

.484-05من المرسوم التنفیذي  01ر الفقرة مكر 05ما نصت علیه المادة 

بالالتزام بالإعلاملالخالإجزاء :ثانیا

من طرف المتدخل بالبیانات المتعلقة بالمنتوجإعلام المستهلك المشرع الجزائري أقر

الذي یطرحه للاستهلاك، وعلیه فقیام المتدخل بفعل الامتناع عن تبلیغ المستهلك بكل 

المشرع نص .2إدراك ووعي یعاقب علیه القانونیة و نالمعلومات المتعلقة بالمنتوج عن قصد و 

 )دج100.000(ف دیناریعاقب بغرامة من مائة أل":على أنه09/03القانونمن 78في المادة

صوص علیها وسم المنتوج المنإلزامیةكل من یخالف  )دج1.000.000(ملیون دینار إلى

".ا القانونمن هذ 18و17في المادتین

.53ویزة، مرجع سابق، ص)شالح(لحراري-1
.68زاھیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص -2
لطاھر دلول، السایح بوسیاحیة، الحمایة الجنائیة للمستھلك في التشریعین الجزائري و العراقي، المجلة العراقیة لبحوث ا-3

.85-64السوق و حمایة المستھلك، العدد الأول، ص
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عد البیعمیة الضمان والخدمة ما بإلزا: الفرع الرابع

وبهدف ،ه من تعقیدات وأخطار متعلقة بالمنتوجاتلتطور التكنولوجي وما أفرز نظرا ل

ل في الضمان والخدمة ما فرض التزام على المتدخل متمث،حمایة المستهلك من هذه المخاطر

وان تحت عن 03-09 رقم عالج المشرع هذا الالتزام في الفصل الرابع من القانونبعد البیع، وقد

."عد البیعإلزامیة الضمان والخدمة ما ب"

البیععد ضمون إلزامیة الضمان والخدمة ما بم: أولا

هو الالتزام  تدخل لمالتزام آخر ل03-09من القانون  16إلى  13جمعت المواد من 

ر إعمال الضمان لسبب ما یبقى المتدخل مسؤولا مان الصلاحیة للعمل لمدة معینة، واذا تعذبض

.خدمة ما بعد البیعبتوفیر 

I-التزام المتدخل بالضمان

لقد حرص المشرع على توفیر حمایة أكبر في بعض المنتوجات التي تكتسي خصوصیة 

ان كل ما یعرضه موذلك من خلال إبقاء المتدخل ملتزما بض،لطابعها المعقد والتقني

لابد من توفر الالتزامللاستهلاك من هذه المنتوجات مدة معینة من الزمن، ولكي یقوم هذا 

.شروط معینة

مانالمقصود بالض-1

:على أنه 03-09من القانون  19قرة ف 03لضمان في المادة ا عرف المشرع الجزائري

نتوج، استبدال هذا التزام كل متدخل خلال فترة زمنیة معینة، في حالة ظهور عیب بالم"

."أو تعدیل الخدمة على نفقته،أو تصلیح السلعة،ع ثمنهأو أرجا،الأخیر
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من نفس القانون على استفادة المستهلك من الضمان بنصه 13كما أكد المشرع في المادة 

یستفید كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهاز أو أداة أو آلة أو عتاد أو :"على أنه على 

.من الضمان بقوة القانونیةمركبة أو أي مادة تجهیز 

.ویمتد هذا الضمان أیضا إلى الخدمات

في حالة ظهور عیب بالمنتوج استبداله تدخل خلال فترة الضمان المحددةمعلى كل

.أو إرجاع ثمنه أو إصلاح المنتوج أو تعدیل الخدمة على نفقته

.إضافیةیستفید المستهلك من تنفیذ الضمان المنصوص علیه أعلاه دون أعباء 

...."خالف لأحكام هذه المادةمیعتبر باطلا كل شرط 

،طبقا لهذه المادة فإنه یجب أن یتوفر كل منتوج من المنتوجات المذكورة على الضمان

وأضاف ،وعدد المشرع بعض المنقولات على سبیل المثال شرط أن تكون من المواد التجهیزیة

التي من شأنها أن أیضا الخدمات مهما كانت على ضرورة توافرها على الضمان ضد المخاطر

أي یضمن سلامة المنتوج من كل أو أمنه أو تضر بمصالحة المادیة،تمس بصحة المستهلك

و من أي خطر ینطوي علیه ویهدد ه غیر صالح للاستعمال المخصص له، أعیب یجعل

.1مصالح المستهلك وذلك بقوة القانون

أو  ،ثمنه أوباستبداله، أو إرجاعرق لتنفیذ الضمان سواء وقد أشار المشرع إلى عدة ط

":على أنه266-90من المرسوم التنفیذي رقم 05تعدیل الخدمة، وهو ما نصت علیه المادة 

:تنفذ إلزامیة الضمان بأحد الوجوه الثلاثة الآتیة

.148فاطمة بحري، مرجع سابق ، ص -1
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،إصلاح المنتوج-

،استبداله-

،رد ثمنه-

."زامه على نفقتهتزم بتنفیذ إلوالمتدخل مل

یجب على ":على أنه266-90من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة كما تنص

المحترف أن یضمن سلامة المنتوج الذي یقدمه من أي عیب یجعله غیر صالح للاستعمال 

المخصص له، أو من أي خطر ینطوي علیه، ویسري مفعول هذا الضمان لدى تسلیم 

".المنتوج

.بالمستهلكمنتوج سلیم من العیوب لتفادي الإضراردیمیعني ذلك أن المتدخل ملتزم بتق

مقدم من المتدخل خركل ضمان آ":على أنه 03-09من القانون 14نصت المادة 

 13ادة بمقابل أو مجانا، لا یلغي الاستفادة من الضمان القانوني المنصوص علیه في الم

  .هأعلا

".لمنتوجمرفقة بایجب أن تبین بنود وشروط تنفیذ هذه الضمانات في وثیقة 

لمتدخل لا مقدم من اتج أن الضمان إلزامي، وأي ضمان آخرفمن خلال هذه المادة نستن

المشرع أن یكون هناك ضمان اتفاقي لكن إلى جانب الضمان أي أجاز،یلغي هذا الضمان

.القانوني الذي لا یمكن إلغائه
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شروط الضمان-2

یستفید المستهلك من ضمان الصلاحیة دون تحمل أي أعباء إضافیة لأن هذا الالتزام 

یقع على عاتق المتدخل بقوة القانون، ولكي یضمن المتدخل العیب في منتوجه یستلزم توفر 

:شرطین أساسیین

حدوث الخلل في فترة الضمان-أ

ة معینة وتختلف هذه الفترة حسب یضمن المتدخل صلاحیة المنتوج خلال فترة زمنی

من  16ة هذا ما نصت علیه المادو  ،1عن ستة أشهرالسلعة أو الخدمة، على أن لا تقلطبیعة 

لا یمكن أن تقل مدة الضمان عن ستة أشهر، ابتداء ":على أنه266-90المرسوم التنفیذي 

.من یوم تسلیم المنتوج، ما لم یكن ثمة تنظیم یخالف ذلك

."س من المنتوجاتدعت الحاجة، مدة الضمان لكل منتوج أو جن إذاوتحدد في قرارات 

یستفید كل مقتن لأي منتوج ":على أنهعلى  03- 09من القانون 15نصت المادة 

هذه المادة نصت ، "نون من حق تجربة المنتوج المقتنيمن هذا القا13مذكور في المادة 

.2"وأنه مقرر قانونا غیر أنها لم تحدد مدة التجربةعلى حق تجربة المنتوج

وبتسلیم المنتوج یسلم المتدخل للمشتري شق من شهادة الضمان، التي تتضمن بیانات 

.3عن الضمان ونوع المنتوج ومدة الضمان وغیرها من البیانات

.12فنتیز أمینة، مرجع سابق، ص -1
.44ص ویزة، مرجع سابق،) شالح(راري لح - 2
.12فنتیز أمینة، مرجع سابق ،ص -3
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ارتباط الخلل بصناعة المنتوج-ب

لكي یضمن المتدخل العیب یجب أن یرتبط هذا الأخیر بصناعة المنتوج، فهو لا یضمن 

العیب الخارجي كالعیب الناجم عن سوء استخدام المنتوج لأنه قد یتم استعمال المنتوج فیما لم 

.1یعد له، أو یتم استعماله بالخطأ مما یؤدي إلى إتلافه

ن مخالفة التعلیمات المرفقة بالمنتوج شرط أن عد من نطاق الضمان الخلل الناتج عبیست

.تكون مفصلة وواضحة وسهلة الاستیعاب من طرف المستهلك

وكذلك إذا  ،یستفید المستهلك من الضمان إذا كان الخلل راجع إلى خطئه أثناء النقل لا  

.2كان الخلل راجع إلى قوة قاهرة كالكوارث الطبیعیة

II-البیعالتزام المتدخل بالخدمة ما بعد

في إطار خدمة ما بعد البیع، وبعد :"أنه على  03-09من القانون 16تنص المادة 

للضمان انقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق التنظیم، أو في كل الحالات التي لا یمكن 

یلعب دوره، یتعین على المتدخل المعني ضمان صیانة وتصلیح المنتوج المعروض في  أن

".السوق

من خلال هذه المادة أن المشرع فرض على المتدخل القیام بالخدمة ما بعد البیع یتبین

.في حالة ما إذا تعذر القیام بالضمان

.66نوال، مرجع سابق، ص )حنین(شعباني  - 1
.46-45ویزة، مرجع سابق، ص ) شالح(حراري ل - 2
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تعریف الخدمة ما بعد البیع-1

تشمل الخدمة ما بعد البیع في مفهومها الواسع كل الخدمات الممنوحة بعد إبرام عقد 

ل، الإصلاح مهما كانت طریقة الدفع، كالتسلیم في المنز البیع والمتعلق بالشيء المبیع

ة، ولكن في مفهومها الضیق وحدها الخدمات التي تتطلب ثمنا إضافیا غیر مشمول والصیان

جد هذا ، ون1بثمن البیع، وبهذا فمفهوم الخدمة ما بعد البیع هي خدمة الصیانة والإصلاح فقط

.الآلي والسیارات،، أجهزة الإعلامالنوع من الخدمة بالنسبة للأجهزة المنزلیة

مة ما بعد البیعصور الخد-2

.والتصلیح،كیب، الصیانةینفذ المتدخل الخدمة ما بعد البیع سواء بالتسلیم في المنزل، التر 

خدمة التسلیم في المنزل-أ

و تتمثل في توفیر وسیلة النقل الملائمة من مكان البیع إلى تشتمل على السلع و الخدمات،

.المشتري، وتكون أتعاب هذه الخدمة بثمن البیعمحل إقامة 

خدمة التركیب- ب

لأنه قد یتسبب ،دون مشاكل نالسیر الحسیقدم المتدخل هذه الخدمة من أجل ضمان 

التركیب السیئ في إتلاف الجهاز أو التقلیل من فعالیته، كتركیب جهاز الإنذار في المنزل، 

.وتكون أیضا هذه الخدمة مشمولة في ثمن البیع

.62الصادق  مرجع سابق، ص صیاد1
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یحخدمة الصیانة والتصل-ج

فقد یفرض المنتج على وكلائه المعتمدین ورشة للصیانة ،یتخذ أشكال متعددة

لیة من الخبرة، كما قد یوجد قسم لدیهم عمال متخصصین على درجة عاوالإصلاح، وأن یكون

،ني في كل مؤسسة تجاریة أو صناعیة یختص بحل المشاكل التي تثار بشأن آلة أو جهازف

على أن یحتمل المنتج كل المصاریف اللازمة ،فیتم إصلاح المنتوجات المعیبة داخل المؤسسة

.1لإصلاح المنتوج

ل بالضمان والخدمة ما بعد البیعالإخلا جزاء :ثانیا

فرض المشرع على المتدخل التزام یتمثل في الضمان والخدمة ما بعد البیع، لتوفیر أكبر 

قدر ممكن من سلامة وأمن المستهلك، واهتمام برغباته الاستهلاكیة، فإذا خالف المتدخل هذه 

وبات المقررة في حالة الإخلال على العق 03-09الالتزامات تقوم الجریمة، حیث نص القانون 

.بالالتزامات

یعاقب بغرامة من مائة ألف دینار:"أنه على  03-09من القانون 75فنصت المادة 

كل من یخالف إلزامیة الضمان  )دج 500.000(إلى خمسمائة ألف دینار )دج 100.000(

."من هذا القانون13أو تنفیذ ضمان المنتوج المنصوص علیه في المادة 

عاقب بغرامة من خمسین ألف ی":على أنهمن نفس القانون76كما تنص المادة 

كل من یخالف إلزامیة تجربة ) دج  100.000 (إلى مائة ألف دینار )دج 50.000 (دینار

".من هذا القانون15المنتوج المنصوص علیه في المادة 

.48-47ویزة، مرجع سابق، ص ) شالح(حراري ل - 1
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50.000(یعاقب بغرامة من  خمسین ألف دینار :"أنه على  77كما تنص المادة 

الخدمة ما بعد البیع كل من یخالف إلزامیة تنفیذ) دج 1.000.000(إلى ملیون دینار ) دج 

."من هذا القانون16المنصوص علیها في المادة 

الإجراءات القانونیة لحمایة المستهلك:المطلب الثاني

عرضه منتوجات للاستهلاك، وإقرار القانون قد یرتكب المتدخل مخالفات في عملیة 

بحقوق المستهلك لا یكفي لتوفیر الحمایة المطلوبة، لذا وضع المشرع إجراءات قانونیة لضمان 

الفرع (ویقوم بهذه الإجراءات أعوان مؤهلون ، 03-09یة، وقد نظمها بموجب قانون هذه الحما

الحمایة عن طریق المتابعة القضائیة وتتم ، )الفرع الثاني(لهم صلاحیات واسعة،)الأول

).الفرع الثالث(للمخالفات 

عوان المؤهلون لمعاینة المخالفاتالأ: الفرع الأول

بالإضافة إلى ضباط الشرطة ":على أنه 03-09من القانون 25تنص المادة 

القضائیة والأعوان الآخرین المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم، یؤهل للبحث 

مخالفات أحكام هذا القانون أعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة بحمایة ومتابعة

".المستهلك

.المؤهلون للبحث ومعاینة المخالفات إلى ثلاثة فئاتلهذه المادة قسم المشرع الأعوان فطبقا

قضائیةضباط الشرطة ال: أولا

المتمتعین بصفة ضباط الشرطة القضائیة، أشخاصق ا ج لامن 15حددت المادة 

مخالفات قانون جمیع مخالفات القانون بما فیها الذین أسندت إلیهم مهمة البحث والكشف عن
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ضابط الشرطة بصفة یتمتع :"على أنهحمایة المستهلك، حیث نصت هذه المادة على 

:القضائیة

،رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-1

،ضباط الدرك الوطني-2

،محافظو الشرطة-3

،ضباط الشرطة-4

ورجال الدرك الذین أمضو في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل ،ذوي الرتب في الدرك-5

فاع الوطني بعد والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الد

موافقة لجنة خاصة،

صفة ثلاث سنوات على الأقل وعینو مفتشو الأمن الوطني الذین قضو في خدمتهم بهذه ال-6

ات المحلیة بعد بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الداخلیة والجماع

موافقة لجنة خاصة،

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا -7

.1"دلبموجب قرار مشترك صادر بین وزیر الدفاع الوطني ووزیر الع

الصادرة 48الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، ج ر عدد ، یتضمن قانون 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم -1
.1966یونیو 10في 
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بموجب قوانین خاصةالأعوان المكلفون :ثانیا

إن ممارسة الأعوان لوظیفتهم الرقابیة یجعلون المستهلك في أمان من كل التجاوزات 

  .هاوننظرا للحمایة التي یوفر 

أعوان الجمارك-1

والسهر على استحقاق الدولة لحقوقها ،یقوم أعوان الجمارك بحمایة الاقتصاد الوطني

والأشخاص المستوردة ،فتخضع البضائع المستوردة أو المصدرة،من عملیات نقل البضائع

هؤلاء الأعوان المستهلك من الأضرار الناتجة عن فیقيوالمصدرة إلى المراقبة الجمركیة، 

.1البضائع المغشوشة

أعوان السلطة البیطریة-2

البیطریة وكیلا صحیا یمارس مهامه لحمایة الصحة الحیوانیة والبشریة، السلطة تعتبر

تیش على مستوى الحدود وداخل البلاد، لمنع تسرب الأوبئة من فتتولى وظائف الرقابة والت

كما قام المشرع باستحداث مفتشیات بیطریة في .الخارج، واكتشاف حالات الأمراض ومكافحتها

التفتیش الصحي والبیطري للحیوانات والمنتوجات الحیوانیة التي تعبر المراكز الحدودیة، تقوم ب

.2والحدود البیطریة، الموانئ، المطارات، عبر المراكز الحدودیة

.97ویزة، مرجع سابق، ص ) شالح(حراري ل -1
حلیمة بن شعاعة، الحمایة الجزائیة للمستھلك في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شھادة ماستر-2

، 2013-2012أكادیمي، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، 
.31ص 
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ظ الصحة البلدیةحف أعوان-3

یقوم ،على استحداث مكاتب لحفظ الصحة البلدیة146-87نص المرسوم التنفیذي رقم 

.لمحلات البیع وأماكن التخزین والمصانعمیدانیة ولات أعوانها بج

كلفة بالتفتیش على مستوى الموانئأعوان اللجنة الدائمة الم-4

كلفة بالتفتیش على لجنة دائمة م481-97أحدث المشرع بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

التي تتولى القیام بمراقبة وتفتیش السلع على مستوى المیناء، أو تحلیل السلع مستوى الموانئ،

تبدو علیها ملامح التلف أو تشك أنها تمثل خطرا بالنسبة للمستهلك نظرا لإقامتها الطویلة على 

.1مستور الموانئ

أعوان قمع الغش لمدیریة التجارة:ثالثا

من مصالح متعددة تتمثل فیما یليتتكون هذه المدیریة

وقمع الغشأعوان سلك مراقبي النوعیة -1

:هذا السلك رتبتین همایضم

أعوان ذوي رتبة مراقبي النوعیة- أ

:یكلفون بالوظائف التالیة

.المشاركة في جمیع مهام الدراسات أو التحقیقات أو المراقبة المتعلقة بمیدان النوعیة-

.98-97ویزة، مرجع سابق، ص ) شالح(حراري ل -1
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في مجال النوعیة وقمع الغش وإثباتها واتخاذ جمیع البحث عن مخالفات التنظیم المعمول به-

.التدابیر التحفظیة عند الاقتضاء

.مساعدة المراقبین الرئیسیین في مهامهم-

للنوعیة يوان ذوي رتبة مراقب رئیسأع - ب

:تتمثل مهامهم في ما یلي

.البحث عن مخالفات التنظیم المعمول به في مجال النوعیة وقمع الغش-

.مجال النوعیة على أمانة المعاملات التجاریةالسهر في-

قواعد والاجراءات الضمن احترام ،حجز جمیع المنتوحات الفاسدة أو السامة وتدمیرها-

.المقررة

التدخل العاجل في الحالات التي یمكن أن تلحق ضرر بصحة المستهلك أو بسلامته، -

.والدخل في نطاق مراقبة النوعیة

.1عین تحت سلطتهم ومراقبة أعمالهمطیر المراقبین الموضو تأ-

  لغشالنوعیة وقمع امفتشيأعوان سلك -2

:رتب تتمثل فيأربعینطوي على 

مفتشو النوعیة -أ

:یكلفون بالقیام بالأعمال التالیة

.إعداد برنامج دوریة للتدخل ومتابعة تنفیذها-

.النوعیة وقمع الغشضمان التنسیق والانسجام للتدخلات بین المفتشین ومخابر مراقبة-

.مساعدة المفتشین الرئیسین للنوعیة في تحقیق مهامهم-

.ضمان الاستعمال الأمثل لوسائل المراقبة التقنیة والتحلیل-

.الملائمة الرامیة إلى إتلاف كل منتوج ینطوي على مخاطر لمستعملیهالإجراءاتاتخاذ -

.32حلیمة بن شعاعة، مرجع سابق، ص -1
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.ات التدخلاتتحلیل النتائج واقتراح التدابیر اللازمة لتحسین فعالی-

وقمع الغشالمفتشون الرئیسیون للنوعیة  - ب

:تتمثل المهام المكلفون بها فیما یلي

القیام بمهام التحقیقات التي تنطوي على صعوبات خاصة، والقیام على العموم بجمیع -

المصالح اللامركزیة المتخصصة في هذا المجال والتابعة لوزارة وظائف المراقبة لسیر

.التجارة

.المشاركة في إعداد التنظیمات والمعاییر المتعلقة بالمیادین المعنیة-

1.إمكانیة متابعة مصالح المخبر والقیام بأشغال البحث في المخبر-

ئیسین لمراقبة النوعیة وقمع الغشرؤساء المفتشین الر  -ج

:یتولون القیام بما یلي

.المفتشین الرئیسین والأعوان الموضوعین تحت سلطاتهم ومراقبة أعمالهمتأطیر-

.اقتراح التدابیر التي من شأنها تحسین مصالح مراقبة النوعیة وقمع الغش وتسیرها-

دراسة جمیع التدابیر التي من شأنها توجیه عملیات المراقبة وتحسین طرق التدخل وزیادة -

.واقتراحهاوالأبحاثفعالیة عملیات المراقبة والتحلیل 

.المساهمة في التكوین الأولى والمستدیم لمستخدمي مصالح مراقبة النوعیة وقمع الغش-

تشو الأقسام للنوعیة وقمع الغشمف -د

:یمارسون المهام التالیة

التطورات القانونیة والعملیة والتقنیة على الصعید الدولي قصد اقتباسها واعتمادها متابعة-

.على المستوى الوطني

دراسة جمیع التدابیر التنظیمیة التي من شأنها حمایة المستهلك وتطویر النوعیة وترقیتها -

.واقتراح ذلك

.203-202فاطمة بحري، مرجع سابق، ص  -1
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.القیام بدراسات وأبحاث في میدان النوعیة وقمع الغش-

.نوعیة المنتوجات والطرق الثابتة لصلاحیات التحقیقات والتحالیلتصور مقاییس-

القیام بالتقدیرات الرسمیة للمواد غیر المرغوب فیها داخل المنتوجات والمشاركة مع -

الهیئات المعنیة لتحدید الحدود القصوى للرواسب السامة الممكن قبولها في المواد 

1.الغذائیة

  الأعوان سلطات:الفرع الثاني

واسعة في المعاینة، خولت لهم بموجب مراقبة النوعیة وقمع الغش بسلطاتیتمتع أعوان

.على الصلاحیات التي یتمتعون بها هؤلاء الأعوان03-09القانون، حیث نص القانون 

ممارسة الرقابة :أولا

مطابقة إلى سلطة الأعوان في القیام برقابة 03-09من القانون 29أشارت المادة 

حل عملیة العرض للاستهلاك، وقد عدد اوقت، وفي جمیع مر  أيوسیلة وفي بأیةالمنتوجات 

.هذا القانون الوسائل التي تتم بواسطتها الرقابة

لاستمتاع إلى المتدخلین المعنیینفحص الوثائق وا-1

تتم الرقابة عن طریق فحص الوثائق 03-09من القانون 30حسب نص المادة 

یمكن للأعوان:"على أنهعلى  33وبواسطة سماع المتدخلین المعنیین، ونصت المادة 

بالسر  همأداء مهامهم ودون أن یحتج اتجهاه أعلاه في إطار 25المذكورین في المادة 

المهني، فحص كل وثیقة تقنیة أو إداریة أو تجاریة أو مالیة أو محاسبة، وكذا كل وسیلة 

.مغناطیسیة أو معلوماتیة

.151-150سابق ، ص  مزاري عائشة، مرجع -1
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".ید وجدت والقیام بحجزها أيویمكنهم طلب الاطلاع على هذه الوثائق في 

ادة المتدخل كشهنة حق فحص كل الوثائق التي بحوزةالأعوان المكلفون بالمعایفقد منح

الأعوان للمتدخل ما لدیه من تصریحات في و شهادة مخابر الجودة، كما یستمعالمطابقة أ

.1موضوع المخالفة المضبوطة

المعاینة المباشرة-1

إلى الرقابة عن طریق المعاینات المباشرة 03-09من القانون 30أشارت كذلك المادة 

الأعوان مراقبة المتوجات من سلع وخدمات عن بالعین المجردة أو بأجهزة القیاس، حیث یباشر 

یل والمقاییس والموازین التي تسمح ة، كما یمكن استعمال أجهزة المكایطریق الفحوص البصری

.2بالكشف عن التجاوزات

اقتطاع العینات-2

في حالة استحالة الكشف عن المخالفات عن طریق المعاینة المباشرة یتم اللجوء إلى 

-09من القانون 39قصد إجراء التحالیل أو الاختبارات، وذلك حسب المادة اقتطاع عینات 

یجري اقتطاع العینات ویحرر محضر فور اقتطاع العینات من طرف الأعوان، وحسب ،03

الأصل باقتطاع ثلاث عینات متجانسة وممثلة للحصة موضوع الرقابة، وتشمع هذه 40المادة 

ى المخبر المؤهل لإجراء التحالیل التابع للوزارة المكلفة العینات، ثم ترسل العینة الأولى إل

لدى  بهما على سبیل الشهادة، واحدة ظیحفوالثالثة أما العینتین الثانیة بحمایة المستهلك،

وتحفظ العینتین ضمن،والثانیة لدى المتدخل المعني،الح الرقابة التي قامت بالاقتطاعمص

یمكن استثناءا القیام باقتطاع من نفس القانون  42و 41سب المادة شروط الحفظ المناسبة، وح

عینة واحدة إذا كان المنتوج سریع التلف أو بالنظر إلى طبیعته أو وزنه أو كمیته أو حجمه أو 

.34حلیمة بن شعاعة، مرجع سابق، ص -1
.51عزیزي بدر الدین، مرجع سابق، ص -2
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المؤهل لإجراء التحالیل أو الاختبارات أو ینة وتشمع وترسل فورا إلى المخبر فتقتطع العقیمته،

.1التجارب

وعند الانتهاء من اقتطاع العینات یحرر الأعوان محضر تدون فیه كل المعلومات التي 

.2صرح بها حائز المنتوجات أو القیمة التي قدرتها السلطة الإداریة المختصة

تحریر المحاضر-3

یقوم الأعوان بتحریر محاضر تدون فیها تواریخ وأماكن الرقابة المنجزة، وتبین فیها 

عاینة والمخالفات المسجلة والعقوبات المتعلقة بها، وتتضمن هذه المحاضر هویة الوقائع الم

وصفة الأعوان الذین قاموا بالرقابة، وكذا هویة ونسب ونشاط وعنوان المتدخل المعني بالرقابة، 

ویمكن أن ترفق هذه المحاضر بكل وثیقة أو مستند إثبات، وتكون لهذه المحاضر حجیة قانونیة 

به أو سها، ویتم تحریر المحضر بحضور المتدخل الذي یوقعه، وفي حالة غیاحتى یثبت عك

وتسجل هذه المحاضر في سجل متخصص مرقم ومؤشر علیه ،ررفضه یقید ذلك في المحظ

.3من طرف رئیس الحكومة المختص إقلیمیا

زیارة المحلات-4

25للأعوان المذكورین في المادة ":على أنه03-09من القانون 34تنص المادة 

أعلاه حریة الدخول نهارا أو لیلا، بما في ذلك أیام العطل إلى المحالات التجاریة والمكاتب 

باستثناء المحلات ذات أي مكان، الشحن والتخزین، بصفة عامة إلىوالملحقات ومحالات 

.الجزائیةجراءاتالإالاستعمال السكني التي یتم الدخول إلیها طبقا لأحكام قانون 

".مهامهم أثناء نقل المنتوجاتأیضایمارس الأعوان 

.234-233فاطمة بحري، مرجع سابق، ص  -1
.34حلیمة بن شعاعة، مرجع سابق، ص -2
.المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09من القانون 32و 31مضمون المواد -3
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فیمكن لهؤلاء الأعوان ممارسة مهامهم في أي وقت وفي أي مكان یتواجد فیه المنتوج، 

ت المهنیة على مقتضیات النشاط في كیفیة تصمیمها توفر المحلاویبحث الأعوان في مدى 

وتوفیر العتاد واللوازم لممارسة النشاط، ومدى اعتماد نظام الرقابة ،وتهیئتها وشروط النظافة

.1داخل المؤسسة والبحث في الأماكن عن الوسائل المستعملة للغش إذا تمت معاینته

التحفیظیةالإجراءاتاتخاذ :انیاث

أو تداولها أو بیعها أو عرضها ترد التدابیر التحفظیة على السلع التي تكون حیازتها

یتخذ ":على أنهبنصها03-09ن القانون م53وقد حددتها المادة مخالفة لأحكام القانون،

هذا القانون، كافة التدابیر التحفظیة قصد حمایة من 25عوان المذكورین في المادة الأ

.المستهلك وصحته وسلامته ومصالحه

هذه الصفة، یمكن للأعوان القیام برفض الدخول المؤقت أو النهائي للمنتوجات وب

والحجز والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها والإیداعالمستوردة عند الحدود 

".والتوقیف المؤقت للنشاطات طبقا للأحكام المنصوص علیها في هذا القانون

.39-90من المرسوم التنفیذي رقم 23وهو نفس ما أشارت إلیه المادة 

للمنتوجات المستوردة عند الحدودرفض الدخول المؤقت أو النهائي-1

،03-09من القانون 54ي في المادة رع إلى رفض الدخول المؤقت أو النهائأشار المش

البریة أو له قانونا عند نقطة الحدود مستورد أو من یمثلفالبنسبة لرفض الدخول المؤقت یبلغ ل

قة ة المنتوج، بغرض إجراء تحریات مدقذلك في حالة الشك في عدم مطابقالجویة أو البحریة، و

على المنتوج أو لضبط مطابقته للتحقق من استجابته للمقاییس المعتمدة وتوفره على المواصفات 

.لإجراء التحالیل أو التجارب أو الاختباراتالقانونیة والتنظیمیة التي تمیزه، وهذا بأخذ عینات 

.102ویزة، مرجع سابق، ص ) شالح(راري لح - 1
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أما بالنسبة لرفض الدخول النهائي فیتم في حالة إثبات عدم المطابقة سواء عن طریق 

.1المعاینة المباشرة أو بعد إجراء التحریات اللازمة علیه

إیداع المنتوج-2

في وقف  الإیداعویتمثل ،03-09من القانون 55إلیه المشرع في المادة أشارلقد 

المكلفة ، وذلك بقرار من الادارةطابقمت بعد المعاینة أنه غیر بثمنتوج معروض للاستهلاك 

بحمایة المستهلك وقمع الغش، ویتقرر قصد ضبط مطابقة المنتوج من طرف المتدخل، وقد 

-90لیه في المرسوم التنفیذي رقم ، ولم یرد النص ع03-09في القانون الإجراءاستحدث هذا 

بقرار من الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك بعد المعاینة إذا قام المتدخل الإیداع، ویتم رفع 39

.2بضبط مطابقة المنتوج

حجز المنتوج-2

یق، غیر أنه التحق يالحجز إجراء قضائي یتم تنفیذه بعد الحصول على رخصة من قاض

وقد أورد المرسوم ،3دون الحصول على إذن قضائي في حالات محددة اشتثناءا ینفذ الحجز

:هذه الحالات على سبیل الحصر04فقرة  27في المادة 39-90تنفیذي رقم ال

غیر أنه یجوز للأعوان المنصوص علیهم أعلاه، تنفیذ الحجز دون إذن قضائي قبلي في "

:الآتیةالحالات 

.التزویر-

.المحجوزة دون سبب شرعي التي تمثل في حد ذاتها تزویراالمنتوجات-

.55-54عزیزي بدر الدین، مرجع سابق، ص -1
.35حلیمة بن شعاعة، مرجع سابق، ص -2
بتقة حفیظة، الالتزام بالإعلام في عقد الاستھلاك، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة -3

.114، ص 2013-2012معة أكلي محند أولحاج ، البویرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جا
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المنتوجات المعترف بعدم صلاحیتها للاستهلاك، ماعدا المنتوجات التي لا یستطیع -

.العون أن یقرر عدم صلاحیتها للاستهلاك دون تحالیل لاحقة

المنتوجات المعترف بعدم مطابقتها للمقاییس المعتمدة والمواصفات القانونیة -

.وتمثل خطرا على صحة المستهلك وأمنه،تنظیمیةوال

.یر المقصدمطابقین للمطلوب أو استحالة تغیاستحالة العمل لجعل المنتوج أو الخدمة-

."رفض حائز المنتوج أن یجعله مطابقا أو أن یغیر مقصده-

.1وفي كل الحالات یجب إعلام السلطة القضائیة المختصة فور القیام بالحجز

، 03-09من القانون 61یجب تحریر محضر الحجز حسب ما أشارت إلیه المادة كما

حسب نص 39-90من المرسوم التنفیذي 06ویتضمن المحضر البیانات المقررة في المادة 

.من نفس المرسوم30المادة 

المنتوجإتلاف-4

استعمال إیجادة غیر المطابقة في حالة تعذر المنتوجات والسلع المحجوز إتلافیتم 

.2قانوني أو اقتصادي لها

المنتوج من طرف الإدارة المكلفة إتلافیتحدد 03-09من القانون 64حسب المادة 

أي تغییر طبیعة الإتلافبحمایة المستهلك وقمع الغش، أو من الجهة القضائیة المختصة، ویتم 

من 25المذكورین في المادة و بحضور الأعوان ،تشویهه من طرف المتدخل المعنيالمنتوج أو 

، ویوقعون علیه مع المتدخل المعني، ویحرر الإتلافالذین یحررون محضر 03-09القانون 

من المرسوم 06المحضر في نفس المكان ویتضمن البیانات المنصوص علیها في المادة 

.3وتترك مراجع المحضر إلى حائز المنتوج،39-90التنفیذي رقم 

حملاجي جمال، دور أجھزة الدولة في حمایة المستھلك على ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، مذكرة لنیل درجة -1
.95ص ،2006الماجسیتر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

محمد بودالي، حمایة المستھلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي،د ط، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، -2
.296، ص 2006

.245فاطمة بحري، مرجع سابق، ص -3
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السحب المؤقت أو النهائي للمنتوج-5

یتمثل في منع ،39-90من المرسوم التنفیذي 24حسب المادة لسحب المؤقتأن ا

طیلة الفترة التي تستغرقها عملیة إجراء الخدمة من التصرف في المنتوجحائز المنتوج أو مقدم 

الإجراء على یوما، ویجوز تجدیدها، ویتقرر هذا15والتي تصل إلى ،الفحوص والتحالیل

.1قامت حولها شكوك في عدم مطابقتهاالمنتوحات التي 

 ایحرر الأعوان محضر خاص بهذا التدبیر، إذ03-09من القانون 61وحسب المادة 

رفع تدبیر السحب فورا، أما إذا أثبتت عند انتهاء التحریات إلى مطابقة المنتوج یتوصل الأعوان

راسة المتدخل، ویتم إخطار وكیل المنتوج ویوضع تحت حلمطابقة یشمع التحریات عدم ا

.2الجمهوریة المختص فورا بذلك

رخصة، ویبلغ المتدخل بذلك، حیث یتم استرجاع و یكون السحب نهائي عند عدم وجود 

وجد، ویتحمل المتدخل مصاریف العملیة، أما عن مصیر المنتوج المسحوب فإذا المنتوج أینما

إذا كان  للإتلافجه كما هو إلى مركز ذي منفعة عامة، بینما یوجه كان قابلا للاستهلاك یو 

.3مقلدا أو غیر صالح للاستهلاك

على الحالات التي یستطیع الأعوان القیام 03-09من القانون 62وقد نصت المادة 

:وتتمثل فیما یلية السحب النهائي دون رخصة قضائیة،بعملی

.التي تثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتهت مدة صلاحیتهاالمنتوجات-

.المنتوجات التي ثبتت عدم صلاحیتها للاستهلاك-

.حیازة المنتوجات دون سبب شرعي والتي یمكن استعمالها في التزویر-

.المنتوجات المقلدة-

.112بتقة حفیظة، مرجع سابق، ص -1
.36حلیمة بن شعاعة، مرحع سابق، ص -2
.المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09من القانون 63المادة مضمون -3
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.الأشیاء أو الأجهزة التي تستعمل للقیام بالتزویر-

،الجمهوریةوكیل ویشترط القانون في حالة السحب النهائي دون رخصة قضائیة إعلام 

من نفس القانون أن اتخاذ مثل هذا التدبیر یتطلب تحمل المصالح المكلفة 67وتضیف المادة 

بحمایة المستهلك وقمع الغش مسؤولیة إعلام المستهلكین بكل الوسائل عن الأخطار التي یمكن 

.توج المسحوبأن یشكلها المن

ف المؤقت عن النشاطالتوقی-6

یمكن أن تقوم المصالح المكلفة ":على أنه03-09من القانون 65تنص المادة 

بحمایة المستهلك وقمع الغش طبقا للتشریع والتنظیم الساري المفعول بالتوقیف المؤقت 

ون، إلى غایة إزالة لنشاط المؤسسات التي ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القان

بالعقوبات الجزائیة المنصوص الإخلالكل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبیر، دون 

".علیها في أحكام هذا القانون

الإدارة المكلفة بحمایة هذا التدبیر یدخل في إطار السلطة التقدیریة التي تتمتع بها

المستهلك، فیتم تكوین ملف المخالفة، ویقوم المدیر الولائي للتجارة بإرسال الملف إلى الوالي، 

النشاط للمتدخل المخالف إلى حین  عنالذي یملك سلطة إصدار قرار إداري بالتوقیف المؤقت 

.1فصل السلطة القضائیة المختصة في المخالفة

الصلحفرض غرامة :ثالثا

یمكن للإدارة المكلفة بحمایة المستهلك عند معاینة بعض المخالفات متابعة المتدخل 

من القانون 86بطریقة ودیة عن طریق اقتراح غرامة مالیة یحددها القانون، حیث تنص المادة 

من هذا القانون، فرض 25یمكن للأعوان المنصوص علیهم في المادة ":على أنه09-03

.على مرتكب المخالفة المعاقب علیها طبقا لأحكام هذا القانونغرامة صلح 

.113-112ویزة، مرجع سابق، ص  ) شالع(لحراري -1
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یرسل المحضر إلى الجهة 92وإذا لم تسدد غرامة الصلح في الأجل المحدد في المادة 

.القضائیة المختصة

,"حد الأقصىوفي هذه الحالة ترفع الغرامة إلى ال

فغرامة الصلح تفرض على المتدخل من طرف الأعوان المكلفون بالرقابة في حالة ارتكابه 

.03-09أحد المخالفات المنصوص علیها في القانون 

یوم التي تلي تاریخ الإنذار، وتسدد لدى 30تسدد الغرامة في الأجل المحدد في یجب

ویجب على المخالف أن یدفع المبلغ ، أو مكان المخالفةقابض الضرائب لمكان إقامة المخالف

ویعلم قابض الضرائب المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش المعینة ،مرة واحدة

في  الاشعاروفي حالة عدم استلامأیام من تاریخ دفع الغرامة،10جل بحصول الدفع في أ

مایة المستهلك حیوما من تاریخ وصول الإنذار للمخالف ترسل المصالح المكلفة ب45أجل 

.1ى الجهة  القضائیة المختصة إقلیماوقمع الغش الملف ال

حیث لا یمكن فیها فرض غرامة الصلح 03-09وهناك حالات أوردها المشرع في القانون 

:وتتمثل في

إما إلى عقوبة أخرى غیر مالیة وإما تتعلق ،إذا كانت المخالفة المسجلة تعرض صاحبها-

.خاص أو الأملاكبتعویض ضرر مسبب للاش

.طبق في إحداهما على الأقل إجراء غرامة الصلحفي حالة تعدد المخالفات التي لا ی-

.2في حالة العود-

.4، وبدفع المخالف لمبلغ الغرامة تنقضي الدعوى3ویختلف مبلغ الغرامة حسب كل مخالفة 

.المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09من القانون 92مضمون  المادة -1
.غشالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع ال03-09من القانون 87مضمون المادة -2
.من  نفس القانون 88مضمون المادة -3
.من نفس القانون93مضمون المادة -4
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المتابعة القضائیة للمخالفات: لثالفرع الثا

لا یختص فیها أعوان قمع الغش بل یمنح القانون اختصاص متابعتها هناك مخالفات 

.قضاءلل

الدعوى الجزائیة: أولا

هي أداة قانونیة بید القاضي لتوقیع العقاب على المخالف ولم ترد إجراءات خاصة في 

لذا تسرى القواعد العامة الواردة في ،قانون حمایة المستهلك لیسلكها المستهلك لمتابعة المتدخل

  .ق إ ج

وتتصل هذه الدعوى بالنیابة العامة الممثلة في وكیل الجمهوریة على مستوى المحكمة، 

ولها السلطة الأصلیة في تحریك الدعوى العمومیة، ولا تقوم بتحریكها إلا بعد إبلاغها بوقوع 

.لجریمةلمتمثلة في إخطاره بوقوع االجریمة بناءا على شكوى ا

شكوى المستهلك-1

، الإجرامیةعلیه الذي تحققت بالنسبة إلیه النتیجة تقدم الشكوى من المستهلك المجنى

ن یتقدم بشكواه ن طلب العقاب على الجاني، وذلك بأویقتصر حقه في طلب التعویض دو 

إلى أعوان الضبط مباشرة إلى أمانة ضبط المحكمة مخاطبا وكیل الجمهوریة، أو یتقدم بها

الإخطار عن الجریمة المتعلقة بقانون في تكون صریحة  أنویشترط في الشكوى ،القضائي

.1حمایة المستهلك، وأن یكون القصد منها تحریك الدعوى الجزائیة وأن تكون باتة

.119ویزة، مرجع سابق، ص ) شالع(لحراري -1



ظل قانون الاستھلاكحمایة المستھلك في الفصل الأول

71

ت حمایة المستهلكشكوى جمعیا-2

یة حمایة المستهلكین جمع":على أنه03-09من القانون  01فقرة  21تنص المادة 

ي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون، تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه ه

".وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله

فالقانون سمح لهذه الجمعیات بالدفاع عن الحقوق والمصالح المشتركة للمستهلكین 

من ممارسة هذا ع حیث مكنها المشر ، 1للحصول على التعویض مقابل الضرر الذي یصیبه

، فلها دور 2الاعتراف لها بالمنفعة العامة والاستفادة من المساعدة القضائیةالحق بالإضافة إلى

عنها، وهي من الأشخاص المعنویة والإبلاغفي الكشف عن المخافات المرتكبة ضد المستهلك 

.3التي یحق لممثلها القانوني تقدیم شكوى وفق شروط قانونیة معینة

عن طریق أعمال الضبطیة القضائیة-3

،لقد منح المشرع الجزائري مهمة البحث والتحري عن الجرائم لأعوان الضبط القضائي

وتحرر محاضر وترسلها إلى النیابة ،وذلك عن طریق جمع الاستدلالات وإجراء التحریات

وكیل  ا إلىالمواطنین والتبلیغات وتقوم بإحالتهشكاوىتتلقى ، بالإضافة إلى أنهاالعامة

.الجمهوریة

الأجهزة المكلفة بحمایة المستهلكعن طریق -4

وكیل لمستهلك، بإحالة ملفات الجرائم إلىیقوم الأعوان المكلفون بمعاینة جرائم ا

ومحضر اقتطاع ،الجمهوریة، تتكون من الوثائق المتمثلة في محضر الجریمة المضبوطة

، 2بن عنتر لیلى ، جمعیات حمایة  المستھلك، موجودة أو تحتاج إلى وجود،  المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد -1
.192-173،  ص2010

.39مة  بن شعاعة، مرجع سابق، ص حلی-2
.120ویزة، مرجع سابق، ص ) شالع(لحراري -3
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وبطاقة استعلامات ،وكشف التحالیل الفیزیائیة والكیمیائیة،العینات، ومحضر سحب المنتوج

.المعني

إجراءوإذا رأى ضرورة ،یقوم ممثل النیابة العامة بدراسة الملفات ویقرر ما یراه مناسبا

.1التحقیق یأمر بذلك

المدنیةالدعوى : ثانیا

،المستهلك بفرض إجراءات قانونیة لتفادي وقوع ضرراهتم المشرع في قانون حمایة 

إجراءات القانون المدني من إتباعمسؤولیة المتدخل عن منتجاته المعیبة، ولهذا یتم أهمل نظام و 

دعوى الضمان أساسة التعاقدیة للمتدخل على یطرف المستهلك لاستحقاقه حقه بإثارة المسؤول

.2والحصول على حقه في التعویض

دعوى الضمان-1

المتدخل ملزم بضمان المنتوجات التي یعرضها للاستهلاك من كل عیب یجعلها غیر 

صالحة للاستعمال أو تعرض المستهلك لأي خطر، وإذا أخل بهذا الالتزام یحق للمستهلك رفع 

المتدخل بالعیب عند هذه الدعوى قیام المستهلك بإخطاردعوى الضمان، ویشترط لمباشرة

یطلب دخل الإخطاروبمجرد تلقي المت،مدة الضمان وبموجب شهادة الضمانظهوره خلال

07أو استبداله أو رد ثمنه في أجل بإصلاحهإجراء معاینة المنتوج ویلتزم بتنفیذ الضمان، إما 

 إذاو  ،حالة عدم الاتفاق على مهلة معینةفي  من تاریخ طلب تنفیذ الالتزام بالضمانابتداءأیام 

ر وله ،ینذره المستهلك بموجب رسالة مسجلة مع إشعار بالإنذاقصر المتدخل في تنفیذ الضمان

وفي حالة عدم تنفیذه في الأجل ،لتنفیذ الضمانمن تاریخ استلام الإشعار أخرىأیام70

.40-39حلیمة بن شعاعة، مرجع سابق، ص  -1
.43-29، ص 2010، 9بركات كریمة، حمایة أمن المستھلك في القانون الجزائري، مجلة معارف، العدد -2
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أقصاه سنة من یوم الإنذار لإجبار ن للمستهلك رفع دعوى الضمان في أجلالمحدد یمك

.1تنفیذ العني لالتزامه أو التعویض عن الأضرار التي سببها المنتوج المعیبالمتدخل على ال

دعوى التعویض-2

ة المدنیة للمتدخل المتمثلة في یحصل المستهلك على التعویض بإقامة المسؤولتی

القائمة على مخالفة التزام قانوني، وللحصول على هذا الحق یتطلب التقصیریةیة المسؤول

مباشرة دعوى التعویض أمام القضاء المدني، ولم یحدد قانون حمایة المستهلك شروط رفع 

هذه الدعوى للمطالبة دعوى التعویض بل تركها للقواعد العامة وفق القانون المدني، ولرفع 

، حیث یستلزم على المستهلك المتضرر أن المطلوبةأن تتوفر على الشروطبالتعویض یجب

عیب في المنتوج أدى إلى عدم ضمان سلامته إضافة إلى هذه الشرط یستلزم یثبت وجود 

ویثبت ،حصول الضرر الذي یقع على عاتق طالب التعویض إثباته ویقیم الدلیل على حدوثه

.كذلك أن الضرر الذي حدث كان سببه عیب في المنتوج

ن المتدخل ملزما بتقدیم التعویض للمستهلك المضرور متى ثبتت مسؤولیته عن إخلاله فیكو 

و  ،الحالة إلى ماكانت علیهبإعادةعینیا أي مان السلامة، ویكون التعویض امابواجبه في ض

، أو یكون تعویض نقدي بمبلغ من المال، أو تعویض استحال التعویض العیني  إذابمقابل إما

عندما تحكم المحكمة بأمر معین على سبیل التعویض، كنشر الحكم على المتدخل غیر نقدي 

.2بالجریدة وعلى نفقته

.133-132ویزة، مرجع سابق، ص ) شالح(لحراري -1
.167-156نوال، مرجع سابق، ص  )حنین(شعباني  - 2





حمایة المستھلك في ظل قانون المنافسةالفصل الثاني                      

75

یعتبر المستهلك الطرف الضعیف في العلاقة الاستهلاكیة، لذا أصبحت حمایته ضروریة 

یمكن التصدي للأفعال التي تصیبه إلا بوضع قواعد  و لا ،سواء كان شخص طبیعي أو معنوي

فرغم أن حریة التجارة ،الأفعال الصادرة من الأعوان الاقتصادیینة لكل یقانونیة وآلیات رقاب

ن قوانین تحمي المستهلك من المخالفات التي سرسة دستوریا لم یمنع المشرع من مكوالصناعة 

وهذا  قو السأثناء قیامها بأعمالها في طرف المؤسساتقد تترتب عنها الأنشطة الممارسة من 

ر الشخص الذي تقوم علیه عتبفینعكس على المستهلك الذي یا على المنافسة ما یؤثر سلب

وذلك من لذا قام المشرع بتنظیم العلاقات بین المؤسسات حتى لا تضر بالمستهلك ،المنافسة

.المتعلق بالمنافسة 05-10بالقانونالمعدل و المتمم 03-03الأمرخلال 

الأعوان الاقتصادیین وتعود بالضرر إن الأمثلة كثیرة عن المخالفات التي قد تحدث من 

السوق ة في سیروعة، ممارسات غیر نزیهة أو تدلیعلى المستهلك كممارسة أسعار غیر مش

لذا قام المشرع ،السوقك وتقلل من احترام سیادته في التي تمس دائما بمصلحة المستهل

وكل .یةتجار سات الالمتعلق بالممار 06-10بالقانون المعدل و المتتم02-04بإصدار القانون 

تطرق إلى الحمایة نسلذا  اءات،الإجر من وذلك بإتباع مجموعة ،من یخالف هذه القوانین یعاقب

مبحث ال(لمستهلك ا الإجراءات القانونیة المتبعة لحمایة، و)ولالأمبحث ال(القانونیة للمستهلك 

).الثاني
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:للمستهلكالمكرسةالحمایة :المبحث الأول

ولة على تحدیث مناخ الأعمال تعمل الد":على أنه2016من دستور 43المادة تنص

.ع على ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة لتنمیة الاقتصادیة الوطنیةوتشج

.القانون حقوق المستهلكینو یحميالسوقتكفل الدولة ضبط 

.1"الأخطار والممارسات غیر اللازمةیمنع القانون

ع قوانین تحمي المستهلكین من ضارة مكرسة دستوریا قام المشرع بو التجبما أن حریة 

والممارسات غیر  ارالاحتكمنع كماقائمة بین الأعوان الاقتصادیین، المنافسة غیر المشروعة ال

اول سنتنلذا  السوق علىمنة تكون المؤسسات في وضعیة هیون بها عندما مالنزیهة التي یقو 

).الثانيمطلب ال(والممارسات الممنوعة ،)الأولمطلب ال(المنافسة القیود الواردة على 

:القیود الواردة على المنافسة:المطلب الأول

لممارسة النشاط الاقتصادي، وهذه الحركة تحتاج ح قانون المنافسة مجالا واسعا تلقد ف

سلامة التشریعیة إلى تنظیم وضبط فالسلطة التشریعیة تستطیع أن تضع قیودا لها بشرط مراعاة 

وعدم تعارضها مع الدستور وإذا كانت القیود التي یضعها المشرع على حریة المنافسة متعددة 

.لة بالمنافسةخالتي منعها القانون باعتبارها معند الممارساتنقفلذا  ،2ومتنوعة

:الاتفاقات المحضورة:الفرع  الأول

یدة قوأهم وسائل محاربة الممارسات المیدة للمنافسة أقدم قتعتبر قاعدة منع الاتفاقات الم

للمنافسة، وتكمن أهمیتها في أنها الركیزة الأساسیة التي یعتمد علیها وجود المنافسة فهي تعمل 

.على تحقیق استقلالیة المنافسین وعدم خضوعهم لأحدهم

.2016مارس 7، الصادرة في41تضمن تعدیل الدستور، ج ر عدد ی، 2016مارس6مؤرخ في ، 01-16قانون رقم-1
.76-53، ص 2002، 23محمد الشریف، حمایة المستهلك من الممارسات  المنافیة المنافسة، مجلة الإدارة، العدد كتو-2
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تعریف الاتفاق المحضور-1

ة ضدلستقترتكبها مؤسسات عدیدة میدة للمنافسة قالاتفاق المحضور ممارسة جماعیة م

أو تقیید ممارسة النشاط التجاري فیه والقضاء السوقمن أجل الحد من الدخول إلى منافسیها

قامت القوانین سواء على المستوى الدولي أو همیة هذه الاتفاقاتلأنظرا و  ،1على المنافسة

ل قانونو أالأمریكي باعتباره القانونال هو ثوأحسن مالقوانین الداخلي بسن مجموعة من 

ما یمثل قانون شیرمان أول محاولة من جانب ك هذه الاتفاقات ولیحمي المنافسة، اربحیجاء ل

أما المشرع الجزائري .وم أ حیث یعبر عمل غیر قانونيالالحكومة الفیدارلیة لتقیید الاحتكار في 

تحظر :"بالمنافسة حیث جاء فیها أنهلمتعلق ا 052-10من الأمر 06فقد نص  في المادة 

أو والاتفاقیات، والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف برةوالأعمال المدالممارسات 

أو  السوقمنها أو الإخلال بها في نفس یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد

:جوهري منه لاسیما عندما ترمي إلىفي جزء 

.أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها قوالسالحد من الدخول في -

.التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقنينافذتقلیص أو مراقبة الإنتاج أو م-

.اقتسام الأسواق أو مصادر التموین-

بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو السوققواعد  سبعرقلة تحدید الأسعار ح-

.انخفاضها

مهم من یحر تجاه الشركاء التجاریین، مما ا لنفس الخدماتتطبیق شروط غیر متكافئة -

.المنافسةمنافع

جلال مسعد، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، فرع قانون نقلا عن -1

.42،ص 2012تیزي وزو، الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،

.2010غشت 18، الصادرة في 46، یتضمن قانون المنافسة ، ج ر عدد2010غشت 15مؤرخ في 05-10قانون رقم-2
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هم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه بولاع إبرام العقود مع الشركاء بقإخض-

."العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

ن الاتفاقات سواء فإ 06فحسب المادة ،تعتبر هذه الاتفاقات غیر محضورة قانونائیا بدم

لال بحریة خأو الاإذا كانت تهدف إلى عرقلة ن ابریحة تأخذ في الحسصكانت ضمنیة أو 

و بحسب ،المنافسة الحرة إعاقة إلىو بالتالي انصراف نیة الأطراف ،ي السوقف سینالمتناف

.1محتملسواء كان محقق أوفإن أثر الاتفاق ینظر له"یمكن أن تهدف"عبارة

بحریة المنافسة في مجال الإنتاج،لالخالإكثیرا ما تؤدي الاتفاقات المحظورة إلى 

فلا تصبح محضورة إلا إذا كان الغرض منها ،لذا استوجب منعها والمعاقبة علیها..الخدمات

الاتفاقهذا النوع منلكن قد یؤدي،متابعتها، لذا یجب السوق فيهو الحد من أثر المنافسة 

وهذا  ها  من العقوبة، فه الحالة یرخص لها القانون، ویعیإلى تحقیق التقدم الاقتصادي وفي هذ

.من قانون المنافسة الجزائري09ما جاءت به المادة 

، لكنه مفهوم ینطوي على كل شكل من لا یمكن حصر كل أنواع الاتفاقات المحضورة

السوقأشكال الاتفاقات التي من شأنها عرقلة حریة المنافسة، أو الحد منها أو الإخلال بها في 

یدة للمنافسة، وعلیه قام قها القانون من بین الممارسات المأو في جزء جوهري منه، لذا اعتبر 

.القانون بمنعها

:أشكال الاتفاق-2

یدة للمنافسة، حیث قام في قة الأشكال الممكنة للاتفاقات المالمنافسة كافلم یحدد قانون

مع یتلاءمسع لأنواع مختلفة بشكل تها بطریقة عامة لتنماذجالسابقة الذكر بتعداد 06المادة 

.أسالیب المؤسسات في إنشائها

:یمكن تصنیفها إلى-

1
.72،ص2012، دار الھدى للطباعة والنشر، عین ملیلة، الجزائر، ط حسین، شرح قانون المنافسةشروا
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:الاتفاقات العضویة-أ

تمتع بالشخصیة المعنویة مثل قیام عدد من ییمكن للاتفاق أن یتخذ شكل تجمع 

المؤسسات بإنشاء شركة تجاریة تتمركز فیها الطلبات في شكل مركز للبیع، وفي هذه الحالة 

.1تتخذه هذه الشركة صفة الوكیل عن المؤسسات العضویة

أو أن تتجسد هذه الاتفاقات في شكل جمعیات، نقابات، وهي ترتكز على وسائل قانونیة 

فكل هذه ...طبیعة عضویة متنوعة كالتجمعات المهنیة، ومركز البیع والشراء والجمعیاتذات 

كان شكلها القانوني أو الموضوعي، أو نظامها الأساسي معینة بالخطر التجمعات مهما 

.الخاص بالاتفاق المحضور خاصة إذا كان الهدف من ورائها تقیید المنافسة

الاتفاقات التعاقدیة- ب

التزامات على عاتق تجول به في قانون المنافسة، تنعما لما هو مفقتبرم و هي عقود 

.أطرافها، یتخذ هذا النوع من الاتفاقات شكلین، الاتفاقات العمودیة والاتفاقات التعاقدیة

الاتفاقات الأفقیة-

متماثل، بین مؤسسات تتنافس فیما بینها، وتتواجد في مركز اقتصادي ت تنشأاتفاقیاهي 

اتفاق :"م عبد الرحمان على أنهاحوقد عرفها الملوآخر،أو موزع وآخریكون الاتفاق بین منتج 

تقوم بعمل (متنافسة )أو أكثر ثمة رابطة تبعیة بینهم (المستقلین بین مجموعة من التجار 

كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون -1

.63، ص 2010-2009الأعمال، كلیة الحقوق جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 



حمایة المستھلك في ظل قانون المنافسةالفصل الثاني                      

80

أو تفادي )كتجار تجزئة وتجار جملةالسوقاثل وتعمل على مستوى واحد في تجاري متم

ومن أمثلة هذا النوع من الاتفاقات نذكر الاتفاقات بین ،المنافسة القائمة بینهم أو بین الغیر

الأسواق منعا من وصول متنافسین محتملین إلیها م الموزعین فیما بینهم على اقتساالمنتجین أو

رض نظام خفض فأو  ،د للأسعارواحول رض جدفأو  ،الأسواق جغرافیامن خلال تقسیم 

.1الأسعار

الاتفاقات العمودیة-

تبرم بین مؤسسات لا تقع على نفس المستوى من النشاط الاقتصادي فهي أنشطة 

.2تبرم بین المنتجین والموزعینالاتفاقیات التيومن أمثلة ذلك نذكر ،اقتصادیة مختلفة

رة وعامل تماثل السلوكاتبالأعمال المد-ج

لیس بشرط أن یتجسد الاتفاق المحضور في شكل صریح وملزم قانونا، وإنما یمكن أن 

ومن أمثلة ،لب بالضرورة عقد اتفاق صریح ملزم لأطرافهطیكون عبارة عن تواطؤ ضمني لا یت

، أو الامتناع عن تطویر مجال السوققیام المؤسسات بتطبیق أسعار مماثلة فيهذه الأعمال 

معین لنشاطها التجاري، أو الامتناع عن ترقیة معاملاتها خارج دائرة نشاطها التي اعتادت 

.3التعامل فیها

.64كحال سلمى،  مرجع سابق، ص -1
.60جلال مسعد، مرجع سابق ، ص -2
الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة تواتي محند-3

.37، ص 2007-2006الحقوق، جامعة أمحند بوقرة، بومرداس، 
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الاستثناءات الواردة على الاتفاقات المحضورة:الفرع الثاني

ثناءات، إن قاعدة حظر ومعاقبة كل من الاتفاقات المقیدة للمنافسة تحمل بعض الاست

وهذا ما فعله المشرع الفرنسي عندما نص على عدم تطبیق الحظر على ممارسة التعسف في 

الهیمنة على السوق في حالتین، حالة الإعفاء الناتج عن تطبیق نص قانوني أو تنظیمي اتخذ 

.تطبیقا له، وحالة الإعفاء الناتج عن المساهمة في التقدم الاقتصادي

من قانون المنافسةبنصها 09أما المشرع الجزائري كرس المبدأ ذاته في نص المادة 

أعلاه الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق  7و 6لا تخضع لأحكام المادتین "على انه 

.اتخذ تطبیقا لهتنظیمينص تشریعي أو نص 

تؤدي إلى تطور ثبت أصحابها أنها تفاقات والممارسات التي یمكن أن ییرخص بالا 

اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة 

لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات .وضعیتها التنافسیة في السوقوالمتوسطة بتعزیز

".والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة

ر كل الاتفاقات والممارسات تخرج من دائرة الحظالمادة نجدهابالرجوع إلى نص هذه

الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي اتخذ تطبیقا له، وعلیه یمكن لمرتكبي 

التعسف في وضعیة الهیمنة بتبریر مخالفتهم بناءا على وجود نص تشریعي أو تنظیمي یعفیهم 

.1من المتابعة

ا لم توضح كیفیة ولا شكلیات السماح أعلاه نجد أنه09من المادة  01في الفقرة   

.بالاتفاق المحضور الناتج عن تطبیق نص تشریعي أوتنظیمي اتخذ تطبیقا له

یمكن أن یقوم :"من قانون المنافسة التي جاء فیها على أنه37بالرجوع إلى نص المادة 

  ة مجلس المنافسة بتحقیق حول شروط تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصل

ذكرة لنیل درجة قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، م-1

.68، ص 2007الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس ،
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بالمنافسة، وإذا أثبتت هذه التحقیقات أن تطبیق هذه النصوص تترتب علیه قیود على 

".المنافسة، فإن مجلس المنافسة یباشر كل العملیات لوضع حد لهذه القیود

من مجلس المنافسة، وبالتالي تتعلق هذه المادة بالاتفاقات المحظورة غیر المرخص بها

تستبعد الترخیص التلقائي للاتفاقات المحظورة التي جاءت نتیجة تطبیق نص تشریعي 

.أوتنظیمي اتخذ تطبیقا له

بالإضافة إلى الشرط المذكور سابقا نضیف شرط آخر وهو الترخیص الصریح من 

.1مجلس المنافسة بالاتفاق المحضور

تنظیمي اتخذ تطبیقا له لا بشكل الاستثناء الوحید على إلا أن وجود نص تشریعي أو

حطر الاتفاقات خاصة في حالة مساهمة الاتفاق المحضور في تطور تقني اقتصادي،  كأن 

یتم تحسین الإنتاجیة والتوزیع، على أن یستفید المستخدمون أو المستهلكون بحزء من الفائدة 

.2أو تحسین الخدمات المقدمةالتي تنشأ عن الاتفاق، كالقیام بخفض الأسعار

الممارسات التعسفیة:الثالثالفرع 

إلى الممارسات التعسفیة من قانون المنافسة 07لقد تطرق المشرع الجزائري في المادة 

الناتجة عن الهیمنة أو الاحتكار في السوق، حیث ینجم عن ذلك أضرار بالسوق مما ینعكس 

.3ا لمطالب المتدخل في مطالبهخاضر لبیا على المستهلك الذي یكون س

في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون نوال براهیمي، الاتفاقات المخطورة-1

.59-58، ص 2004-2003الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
.109جلال مسعد، مرجع سابق ،ص -2
.100زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص -3
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عسف الناتج عن الهیمنة على السوقالت-ولاأ

یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة ":أنهمن قانون المنافسة على07لقد نصت المادة 

:هیمنة على السوق أو احتكارها أو على جزء منها قصد

.فیهاالحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة -

.تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني-

.اقتسام الأسواق أو مصادر التموین-

.عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار وانخفاضها-

ع منافمن  ممهیحر مما التجاریینتجاه الشركاء اتطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات -

.المنافسة

هم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه بولاع إبرام العقود مع الشركاء بقإخض-

."التجاریة فالأعرا سبالقواعد سواء بحكم طبیعتها أو ح

وق سمنع التعسف الناتج عن الهیمنة على اللم یجد أن المشرع نبعد استقراء نص المادة 

كل متعامل اقتصادي یسعى و  ،1وإنما یمنع التعسف في استغلال هذه الهیمنة،في جزء منهأو 

هیمنة ودائما وراء تحقیق موقع  سیطرة  في السوق ، و لا شك أن السعي  وراء تحقیق ذلك                   

.2ما لم یكن مقترنا بالتعسف في استعمالهایساعد كثیرا على تفعیل المنافسة 

متى توجد المؤسسة في هذه الوضعیةسنطرق إلى مفهوم الهیمنة، و  لذا  

، أطروحة لنیل درجة دكتورا دولة )دراسة مقارنة(منافسة للمنافسة، كتو محمد الشریف ،حمایة المستهلك من الممارسات ال-1

.8، ص2005في القانون العام ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ابن عزة محمد، ، دراسة في مبادئ حریة المنافسة ضمن قانون المنافسة الجزائري، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد -2

.Benazzaكلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة ، جامعة تلمسانالأول،  Mohamed. @yahoo. Fr،2013 246، ص-

261.
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تعریف الهیمنة-1

سلع لل سوقكل ":وق على أنهسمن قانون المنافسة ال03من المادة  02عرفت الفقرة 

یدة للمنافسة وكذلك تلك التي یعتبرها المستهلك مماثلة قوالخدمات المعینة بممارسة م

لاسیما بسبب ممیزاتها أو أسعارها والاستعمال الذي خصصت له، والمنطقة تعویضیةأو 

".التي تعرض المؤسسات فیها السلع أو الخدمات المعنیةالجغرافیة

الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول ":الهیمنة على أنها03كما عرفت في فقرتها 

عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها من شأنها معني التي وق السعلى مركز قوة في ال

."ممونیهاها أو نئزبامنافسیها أو  إزاء إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد مغیر

إذا الهیمنة هي القوة الاقتصادیة التي تحوزها مؤسسة ما والتي بموجها تستطیع أن تعرقل 

وق مع انتهاج سلوك منها یتسم بقدر كاف من الاستغلال في مواجهة ما فیها سالمنافسة في ال

.1مواجهة المستهلكینالأخیر وكذا عملائها وفي 

المعنیة ثمالسوقیجب تحدید المؤسسة في وضعیة هیمنة كانت إذاما ومن أجل تحدید 

.المقاییس التي تبین وضعیة الهیمنة أو الاحتكار

شكل العنصر الأساسي في تعریف یالمبادلة تضح أن معیار یص المادة من خلال ن

العروض والطلبات أو الخدمات القابلة فیهالذي تلقيضاءفال آخربمعنى ،وق المعینةسال

من الموادة فیما بینها وغیر بدیلة مع غیرها یلدبرها المشترون كیعتبل والتي بداللاست

عوض یدسمة تعد مادة المارغرین منتوجا وق المواد السلخدمات الأخرى المعروضة مثلا في وا

.مادة الزبدة

.102زوبیر أرزقي، مرجع سابق ، ص -1
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وق الخطوة الأولى في البحث عن مدى حیازة المؤسسة حصة هامة فیه، سیعد تحدید ال

لذا لا یمكن الوقوف على موقع ،القدرة على التأثیر السلبي على المنافسةبموجبهاوالتي تملك

 :وق و هيسالهیمنة إلا بتحدید المعاییر التي تساعد على تحدید ال

معیار المبادلة-أ

یتعلق بالسلع والخدمات المماثلة فقط، وإنما توسع لیشمل حتى السلع والخدمات  لا الأمر

لنفس الاستعمال، ولكنها مخصصة وهذه الأخیرة تتمثل في سلع وخدمات مختلفة ،التعویضیة

عن طریق التعلیق في أماكن مخصصة أو للإشهارفقد اعتبرت مختلف الطرق صددهذا البو 

وقا واحدا لخدمة الإشهار سأو وسائل النقل الجماعیة أو في عقارات مختلفة تمثل أعمدة مؤقتة 

أو الخدمة التي تؤدي في ضوء فطبیعة السلعة،1طالما أن الأمر یتعلق بخدمات تعویضیة

.ر السلع البدیلةفتوا

معیار التحدید الجغرافي- ب

إن التحدید الجغرافي للسوق مرحلة ضروریة لتحدید قوة المؤسسة وتأثیرها على النشاط 

العرض والطلب وإنشاء سوق  ىتلقیالمحدد، فلا یمكن أن مكانيالاقتصادي في النطاق ال

بالمفهوم الاقتصادي إلا في نطاق جغرافي محدد بقرب المؤسسة التي یتعامل معها المستهلك 

.وق الجغرافیةسن حدود الیحیث یتمتع مجلس المنافسة بسلطة تقدیریة بتعی، 2مباشرة

فكلما كانت ،أهمها تكالیف النقلهناك عوامل عدیدة تؤثر على التحدید الجغرافي للسوق

لطبیعتها القابلة حدودة، أیضا معیار خصائص السلعةوق مسعة كانت التكالیف النقل مرتف

1
الھام، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة  لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة  بوحلایس-

.17، ص 2005-2004منتوري، قسنطینة، 
2

تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم، -
.107، ص 2015، السیاسیة ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو
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طویلة، وأیضا نجد عوامل  ةفساللتلف، وبالتالي یتأثر النقل على هذا النوع خاصة إذا كانت الم

.قانونیة لدخول متعاملین اقتصادیین جدد

مقاییس الهیمنة-2

الذي یحدد المقاییس التي تبین أن العون 314-2000من الأمر 2لیها المادة نصت ع

لتعسف في وضعیة الهیمنة، وفة باصهیمنة، وكذا مقاییس الأعمال المو الاقتصادي في وضعیة 

لم تذكر أي مقاییس  07ادة المعدل والمتمم، رغم أن الم03-03ي بموجب الأمر غالذي أل

.ممارسات التعسفیة الناتجة عن وضعیة الهیمنةاللتقدیر 

لاستخدام التعسفي لوضعیة الهیمنةا-3

السابقة الذكر نفهم أن وضعیة الاحتكار قد تمثل وضعیة هیمنة 07إلى المادة الرجوعب

نة تشمل على جمیع الحصص أو القسط الأكبر منها یوق، إذا كانت المؤسسة المعسعلى ال

ت تمركزا أكبر ققحوبالتالي تكون هذه الصفة قد ،الأمر الذي یجعلها لا تخضع لأي منافسة

.للقوة الاقتصادیة

یكون من  الذيجزء منه،  فيوق أو سقد منع التعسف الناتج عن الهیمنة على الفالمشرع 

فعل هذه المؤسسات المهیمنة، غیر أن القانون لا یمنع من وصول مؤسسة إلى وضعیة الهیمنة 

ع قدائما وراء تحقیق مو یسعى فكل متعامل اقتصادي ،التعسف في استغلالهاماإن و وق،سفي ال

ولا شك أن السعي وراء تحقیق ذلك یساعد كثیرا على تفعیل المنافسة ،وقسالوسیطرة في  ةهیمن

من قانون المنافسة بعض 07ولقد ذكرت المادة ،ما لم یكن مقترنا بالتعسف في استعمالها
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حول الأسعار وشروط البیع التي معظمها رلتعسف الناتج عن الهیمنة حیث تتمحو حالات ا

.1رها المؤسسة المهیمنة، أو تلك التي تضبط علاقاتها التجاریة مع الشركاء الاقتصادیینقت

بل تجرم ،هاإن وضعیة الهیمنة في حد ذاتها لا تكفي لمعاقبة مؤسسة توصلت إلی

الهیمنة، لكنها الشرطتوفرها لا یعني ذلك فرض المنع على هذه بة، فهیمنءة في استعمال الساالإ

وق ستعزیز وضعیتها في الهیمنةمذكر محاولة المؤسسة النالتعسف  ةومن أمثل،الأول للتعسف

ول إلى دخلیدة للمنافسة كالحد من اقالتمادي عن طریق استخدام وسائل موذلك ب،والسیطرة علیه

  .  وقسال

وق، فإن البحث سالوفي حالة إثبات وجود وضعیة هیمنة من جانب مؤسسة أو أكثر في 

وإن،یرتكز على فحص الأعمال والتصرفات التي قامت بها المؤسسة في وضعیة الهیمنة

الإساءة والتعسف تكون مشروعة، وإن كانت غیر مشروعة تطبق علیها النصوص غابت 

.2القانونیة التي تجرم وتمنع هذا الاستغلال

علیه فحمایة لمصالح المستهلكین لا بد من التصدي للممارسات التي تكون محل هیمنة و     

وق، إلى جانب عجز المستهلك عن اختیار سنعدام أو القلة في الالاوق، لأنها تؤدي إلى سالفي 

قد تكون محل ،وق سحتى وإن كانت سلع بدیلة في الغباته یتناسب مع ر السلع والخدمات بما 

وق تقوم المؤسسات الاقتصادیة بعرض منتوجات سففي حالة غیاب سلعة ما في ال،زیادة ثمنها

على البضائع الأصلیة التي باهضةمع أنها تحتفظ بأسعار ،من الجودةبدیلة لكن لیس بقدر

.3وق، أو أن تكون في أسواق أخرى بدیلةستكون نادرة في ال

.254بن عزة محمد، مرجع سابق ، ص-1
.126جلال مسعد،  مرجع سابق ، ص -2
ج لنیل المتعلق بالمنافسة، مذكرة تخر 05-10علاش وفاء ،حمایة المستهلك من المنافسة غیر المشروعة في ظل القانون -3

شهادة الماسترفي القانون، تخصص عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة أكلي محند أولحاج ،البویرة 

.47، ص 2013،

.المتعلق بالمنافسة05-10من القانون8مضمون المادة -2

.79شرواط حسین، مرجع سابق، ص-3
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یق طلب وذلك عن طر  ،أنه یجوز لمجلس المنافسة أن یرخص هذه الممارساتغیر

عدم بعلى تصریح جمیع المعلومات اللازمة حتى تحصلع فیها ضة تنیتقدمه المؤسسات المع

  وفقا ویقدم طلب الاستفادة من هذا التصریح،2المنافسة في وقف هذه المؤسساتتدخل مجلس 

.كیفیات الحصول على هذا التصریحالذي یحدد 175-05للمرسوم 

الاقتصادیةالتبعیة ة التعسف في وضعی-ثانیا

ع والجزاء مفروضا على مجرد التعسف في وضعیة الهیمنة في في السابق كان المن

دیسمبر 1ق الأمر المؤرخ في أن القانون الفرنسي قد أضاف قاعدة جدیدة عن طری إلا ،وقسال

فقد تأخر في تنظیم هذه الممارسات الجزائريوالأسعار، أما المشرعالمتعلق بالمنافسة 1986

.3م م 03-03الملغى بموجب الأمر 314-2000إلى أن صدر المرسوم التنفیذي 

یدة للمنافسة نصت ققتصادیة من الممارسات الملاتبعیة االیعتبر التعسف في وضعیة 

المتعلق بالمنافسة، بحیث یخطر على كل مؤسسة 05-10من القانون 11علیها المادة 

ا، إذا لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونالتعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

.كان ذلك یخل بقواعد المنافسة

لال وضعیة التبعیة النص أن ممارسة التعسف في استغ هذا وهكذا یبدو من خلال

ومن جهة ،الاقتصادیة تقضي وجود وضعیة تبعیة من مؤسسة لمؤسسة أخرى هذا من جهة

.أخرى استغلال هذه الوضعیة استغلالا تعسفیا بما یؤثر على قواعد المنافسة
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تعریف التبعیة الاقتصادیة-1

تكون فیها هي العلاقة التجاریة التي لا ":على أنها 04الفقرة  03لقد نصت المادة 

إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى مؤسسة ما بدیل مقارنل

".سواء كانت زبونا أو ممونا

وفقا لمفهوم النص إن وضعیة التبعیة الاقتصادیة تفرض وجود علاقة تجاریة بین 

والمتبوعة، وهذه العلاقة حددت من زاویة المؤسسة المتبوعة، بحیث یمكن أن  ةالمؤسسة التابع

اع نطاق وضعیة التبعیة الاقتصادیة بإمكان تحقیقها تسازبونا أو ممونا، وهذا یدل على تكون

.1في شتى العلاقات التجاریة

الأصل أن یكون لكلا ضعیف في هذه العلاقة التجاریة إذال فركز المشرع على الطر 

العقد، ولكن یكون لمؤسسة ما قوة تهیمن بها على باقي إبرامالطرفین نفس الحقوق عند 

رة على التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها بلأن هذه الأخیرة تكون مج، الأخرىالمؤسسات

خاسرةمة تكونالمؤسسة الأولى، ففي حالة إبرام العقود معها للحصول على السلعة أو الخد

التعاقد فیعني توقف الأعمال والمشاریع الاقتصادیة رفضتمامقابل، وإذا كنظرا لما ستدفعه 

.هذه الحالة یجب توفر مقاییس وشروط معینةثباتولإ  ،2التي تقوم بها

التبعیة الاقتصادیة شروط-2

لا تقوم إلا بتوفر مقاییس معینة تحدد هذه التبعیة، ،لإثبات قیام حالة تبعیة اقتصادیة

أنه لكي تقوم 1987في تقریره عام أوضح الذي وهذا ما اعتمده مجلس المنافسة الفرنسي، 

:على وجود تبعیة اقتصادیة فلا بد أن تتوافر معاییر ةقرنی

.24-23بوحلایس الهام، مرجع سابق، ص -1
.105زوبیر أرزقي، مرجع سابق ، ص -2
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:معاییر تبعیة الموزع للممون-أ

تتمثل في ة،یة التموین بواسطة تحلیل مقاییس أربعوالتي تسمى عادة بتبع،تقدر تبعیة الموزع

م الأعمال رقوزة من قبل الممون، وأهمیة حوق المسوحصة ال،اركةالم أوشهرة العلامة التجاریة 

وغیاب منتوجات متعادلة أو بدیلة في ،التي تحققه المؤسسة التابعة مع المؤسسة المتبوعة

.1وقسال

:معاییر تبعیة الممون للموزع- ب

جد تبعیة الممون اتجاه الموزع فتحقق عندما تقوم نضافة إلى تبعیة الموزع للممون بالإ

ع بها، وإن هذه العلاقة التجاریة یتمتراء التي شقدیة لصالح الموزع، نظرا لقوة الالعلاقة التعا

ال التي دفعت المؤسسة التابعة حها ظروف التوإنما استدع،اه أو ضغطلیست ناتجة عن إكر 

لاقة یجب تحقیق قبول شروط التعاقد المفروضة من المؤسسة المتبوعة، ولقیام هذه العإلى 

:المعاییر التالیة

تكشف ،حصة رقم الأعمال المحققة من طرف الممون مع الموزع التي یجب أن تكون معتبرة -

.عن تبعیة الممون تجاه الموزع وأهمیته في تسویق منتجاته

الاستغناء عن الموزع في إذا كان الممون عاجزا عن ،منتجات الممون لدى الموزعتركیز بیع-

.2كشف ذلك عن تبعیة الموزعالتسویق 

، منشورات بغدادي 02-04والقانون 03-03للأمر كتو محمد شریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا -1

.52، ص2010،
.75ویزة، مرجع سابق، ص )شالح(لحراري -2
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تعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیةالاستغلال ال-3

ائج التي یمكن أن بل النت،لا تعتبر حالة التبعیة الاقتصادیة أمر محضورا في حد ذاته

لذكر على الممارسات السابقة ا11بالمنافسة، حیث نص المادة اء إخلالهر تترتب عنه من ج

ضف،"على الخصوصوذلك باستعمال عبارة"،الحصر لا سبیل المثالعلى  للتعسفالمشكلة 

من خرآكل عمل ":على أنهالمادة بنصهاخرآا یستخلص من العبارة الواردة في إلى ذلك م

مما یؤدي إلى جعل قائمة الممارسات ،"وقسشأنه أن یحد أو یلغي منافع المنافسة في ال

.1التعسفیة مفتوحة

ففي هذه الحالات یكون المستهلك هو المضرور الأول والأخیر في مثل هذه العلاقات 

السلع في التعسفیة المبرمة بین المؤسسات، باعتبار أن هذه الممارسات تؤدي إلى ارتفاع قیمة 

قد نجد ذلك من ندرة خرىأكلفة الحقیقیة للمنتوج، ومن جهة وق بما لا یتناسب مع قیمة التسال

الأمر الذي كثیرا ما یؤدي إلى اضطراب خطیر في ، زیادة الطلببعتوق ما یستسالعرض في ال

ما إذا كان القائم بالتعسف في وضعیة التبعیة هو الذي یسیطر على  ةوق خاصة في حالسال

.2موارد التوزیع

عات الاقتصادیةیمراقبة التجم-ثالثا

:ع یقصد بهیمن قانون المنافسة فإن التجم15استنادا إلى المادة 

.اندماج مؤسسات أو أكثر كانتا مستقلتین من قبل-1

سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،فرع تحولات خمایلیة-1

.54، ص2013الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.106زوبیر أرزقي ،مرجع سابق ، ص -2



حمایة المستھلك في ظل قانون المنافسةالفصل الثاني                      

92

مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة حصول-2

مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق أخذ أسهم في رأس المال أو عن طریق شراء عناصر من 

.أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرىأصول المؤسسة 

.حصول شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل-3

.إنشاء مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة-4

على تكوین وإنشاء وحدات اقتصادیة إن تركیز المؤسسات الاقتصادیة وتجمیعها یساعد

وإذا كانت حریة المبادرة ،ضخمة، بغرض السیطرة والتحكم في النشاط الاقتصادي ومراقبته

سلبیا علىوأخذ المساهمات المالیة فإن هذا التركیز قد ینعكسالاندماج الخاصة الحق في 

1وق وزوال استقلالیة الأعوان الاقتصادیینسالمنافسة، حیث یؤدي إلى تغییر في بنیة وتركیبة ال

یة لأنه مالعمو  تى بالتشجیع من طرف السلطافي بعض الأحیان یكون التجمیع یحظ

ع من منوالتجمع لم ی،ق التقدم الاقتصاديالقویة وتحقییمكن من منافسة المؤسسات الأجنبیة 

ق سو الطرف قانون المنافسة، بل اعتبر كل تمركز اقتصادي یسعى إلى التحكم في جزء من 

07الوطنیة یجب أن یحصل على اعتماد من قبل مجلس المنافسة وهذا ما نصت علیه المادة 

.2منه

نطاق مراقبة التجمیع-1

فإن عملیة ،ا دامت تمارس داخل التراب الوطنيداخلیة أو خارجیة موق سسواء كانت ال

  وهذا  ،3ت في سوق ماتریامن المبیعات والمش%40تجاوزت التجمیع لا تخضع للمراقبة إلا إذا

.55اریة ، مرجع سابق ، ص كتو محمد شریف،قانون المنافسة و الممارسات التج-1
.254بن عزة محمد، مرجع سابق ،ص -2
.82شرواط حسین ،مرجع سابق ،ص -3
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ة یجب الحصول على النسبوفي حالة تجاوز هذه ،ن المنافسةمن قانو  18 ةما جاء في الماد

  .ةترخیص من مجلس المنافس

إن قانون المنافسة لم یعرف التجمیع، وإنما اكتفى بذكر صور وحالات التجمیع في 

.السابقة الذكر15لتوضیح المراقبة المذكورة في المادة 16ولقد جاءت المادة ، 15المادة 

وتحویل ملكیة إنشاءواسعا لیشمل نلاحظ أن مفهوم التجمیع جاء 16ة بعد استقراء نص الماد

.برل تصرف یؤدي إلى ممارسة نفوذ أكأو حقوق مؤسسة لمؤسسة أخرى كما یشمل ك

وط ممارسة الرقابة على التجمیعاتشر -2

اس بالمنافسة سع مشروعا إلا أنه یخضع لمراقبة مجلس المنافسة في حالة المییعتبر التجم

من نفس 18وذلك وفق شروط حددتها المادة،من قانون المنافسة17تطبیقا لأحكام المادة 

.القانون

وقستكوین وتعزیز وضعیة الهیمنة في ال-أ

ساس بالمنافسة وهذا ما المجلس المنافسة كل تجمیع من شأنه دخل في اختصاص می

  .أعلاه 17نصت علیه المادة 

ع عند یرض رقابته على التجمفأن مجلس المنافسة یقوم بالتدخل لالمادة نستنتج من نص 

رض فوالمراقبة أنواع إما أن تكون ب،تبالمنافسة من طرف المؤسساضروجود تجمیعات ت

.عقوبات على السلوكات التعسفیة أو بالرقابة من التعسف المحتمل

وهذا ما %40حدد قانون المنافسة حد التجمیع الخاضع لرقابة المجلس والذي یفوق

.من نفس القانون18جاء في المادة 
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من خلال المادة أن عملیة التجمیع لا تخضع للرقابة إلا إذا تجاوزت النسبة المحددة من 

أن تحدید هذه ف ،بالمنافسةالمبیعات والمشتریات، وإذا كان من شأنها المماس أو إلحاق الضرر 

تحلیلا مسبقا ت في سوق معینة، مما یستوجب تریاالمبیعات والمش إلىبالرجوع النسبة یكون

ة نیاء والأخصائیین في المجال الاقتصادي لتحدید الحصة المعخبر ة من طرف النیالمعللسوق 

.1عیبعملیة التجم

ع بالمنافسةیمساس التجم- ب

الدقیق، یقوم المعمق و بعملیة التقدیر من خلال عملیة التحلیل المنافسةیعد قیام مجلس

وفي  ،عند توفر عوامل تكفل حمایتهاباتخاذ قراره إما بمنعه عند مساسه بالمنافسة أو بترخیصه

قتضي بترخص  یفإنه قد ،ر إذا كانت شروط المراقبة متوفرةحظالتجمع من الهذه الحالة یستبعد 

.مساسه بالمنافسة موقبول التجمیع رغ

  عیالترخیص بالتجم-ج

لس المنافسة قد یصدر قرار أن مج،من قانون المنافسة 02فقرة  19في المادة لقد جاء

همة في التطور لتجمیع إذا كان مناف للمنافسة، لكن قد یسمح به لما یقدمه من مسالبرفضه 

ویتم الترخیص بتقدیم ، شروط لقبول هذا التجمیع بجاءت المادة أعلاه  ولقد ،التقني والاقتصادي

وبعد دراسته لجمیع ،رخیصه إلى مجلس المنافسةبتالمؤسسات التي ترغب في التجمیع طلب 

.2من حق أي مؤسسة تقدیم طعنضعیات یقرر الترخیص به أو رفضه،  و الو 

كما نصت ، منه21لقد وسع قانون المنافسة دائرة منح الترخیص وهذا وفقا للمادة 

ص تجمیعات ترخ":م م على أنهالمتعلق بالمنافسة12-08مكرر من القانون 21المادة

.59خمایلیة سمیر، مرجع سابق، ص -1
.259بن عزة محمد ،مرجع سابق ،ص-2
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، وبالإضافة إلى ذلك لا یطبق الحد "عن تطبیق نص تشریعي أوتنظیميالناتجةالمؤسسة 

أعلاه على التجمعات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي 18المنصوص علیه في المادة 

إلى تطویر قدراتها التنافسیة أو تساهم في تحسین الشغل أو من شأنها السماح للمؤسسات 

ضعیتها التنافسیة في السوق، غیر أنه لا تستفید من هذا التجمیع الصغیرة والمتوسطة بتغییر و 

ات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة وفقا للشروط المنصوص علیها یسوى التجمع

  .م م 03-03من الأمر 17،19،20في المواد 

البیع بأسعار منخفضة تعسفیا-رابعا

وتعتبر ممارسة البیع بأسعار ،والطلبوق لمبدأ العرض سیخضع تحدید الأسعار في ال

من 12المادة ، وذلك حسب مقتضىمنخفضة تعسفیا أمرا محضورا بموجب قانون المنافسة

یمنع كل عون اقتصادي ببیع سلعة أقل من سعر المتعلق بالمنافسة، حیث05-10قانون ال

.منافسةؤدي ذلك إلى الحد من التكلفة الحقیقي، إذ أدى أو عندما یال

یدة منخفضة تعسفیا ضمن الممارسات المقأعلاه البیع بأسعار 12لقد أدرج في المادة 

جلى هذه الممارسة في ذلك البیع الذي یعرض فیه العون الاقتصادي بیع سلعة تللمنافسة، وت

.1للمستهلك بسعر أقل من سعر الإنتاج والتحویل الذي یؤدي إلى عرقلة المنافسة

ع أیضا مجرد أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي، ومنممارسةیتضح لنا أن المشرع منع

ما یقة بیع بقدركما أن البیع بأسعار منخفضة تعسفیا لا یشكل طر ،عرض مثل تلك الأسعار

یدة للمنافسة، الهدف منها إزاحة المتنافسین للاستیلاء على السوق، والرجوع قشكل ممارسة مت

كلماحقیقي من هذه العملیة، أما بالنسبة للمستهلكإلى السعر العادي بعد ذلك، وهو الهدف ال

فإنه قد یدرك  لأول وهلة الهدف من هذه ،أكثركان السعر أقل ثمنا كان الإقبال على السلع

- .256بن عزة محمد ،مرجع سابق،ص1
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ر أقل من سعر تكلفة إنتاج وتحویل إذ أنه یعتقد بأن المنتوجات التي یعاد بیعها بسع،الممارسة

فیعد إقصاء ،1إلا أن الحقیقة غیر ذلك،دم مصالحهوتسویق تلك السلعة المراد بیعها قد تخ

الشيء المبیع،المتنافسین الآخرین من السوق نظرا لعدم إمكانیتهم من خفض قیمة 

التي ستتراكم علیها مما یؤدي إلى  اءالعملیة فلا یمكن أن تتحمل الأعبأو قامت بنفس

.2لهاسمأر اضطراب 

.ل بالمنافسة في السوقهذا النوع من الممارسات لأنها تخوبالتالي منع المشرع

حمایة المستهلك من الممارسات الممنوعة:المطلب الثاني

لقواعد المطبقة على الممارسات بالقواعد باالمعدل والمتتم023-04القانون كرس  لقد     

تجاریة بین الأعوان قواعد الشفافیة و النزاهة في المعاملات التممالتجاریة المعدل والم

و هذا ما نصت علیه ،وبین المستهلكینالاقتصادیین  الأعوانالاقتصادیین فیما بینهم، و بین 

.المادة الأولى من هذا القانون

بتوفیر المستهلكین ،العلاقات التجاریة  هذه و لقد جاءت أحكام هذا القانون لضبظ وتنظیم

توفیر الأمان الشفافیة و الوضوح ، و المناخ الملائم للمعاملات التجاریة التي یجب أن تسودها

و المحافظة على ،المستهلكالمتعاقدین و علىبما یعود بالمنفعة علىو النزاهة و الشرف،

.حقوقهم

غیر مباشرة حیث  ةهذه القواعد تساهم في المحافظة على المنافسة في السوق بطریق إن     

كما على المنافسة في السوق، إیجاباالنزاهة و الشفافیة للمعاملات التجاریة التي تنعكس توفر

بشفافیة و نزاهة الممارسات التجاریة على تنظیم العلاقات بین المهنیین تعمل الأحكام المتعلقة

.قتصاديیتدخلون في مراحل مختلفة من المسار الاالذین

عثماني علي، الوسائل القانونیة لحمایة مبدأ حریة المنافسة في الجزائر،الملتقى الوطني الأول حول آلیات تفعیل مبدأ حریة -1

.37-24، ص 2013المنافسة في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،
.106زوبیر أرزقي ، مرجع سابق ،ص -2
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فرع (و نزاهة الممارسات التجاریة،)فرع أول(رسات التجاریة تناول شفافیة المما إلىسنتطرق  لذا

).ثاني

شفافیة الممارسات التجاریة:الفرع الأول

 إعلامیجب أن یكون ،وط البیع مفیدا لتطویر المنافسةبالأسعار و شر  الإعلاملكي یكون 

ردین الذین له باختیار المو مما یسمح،عقد البیع أو أداء الخدماتإبرامالمشتري سابقا على 

كما أن التزام البائع أو ،الخدمات من حیث النوعیة و السعرو أحسنیقدمون أفضل المنتجات، 

لهذا  ة یوفرحقق البیع أو تقدیم الخدمبعد ت،مقدم الخدمات بتسلیم الفاتورة للعون الاقتصادي

إذن مضمون الالتزام بالإعلام فسنتناول،  1رالأسعاالأخیر إعلام ما بعد تعاقدي حول 

).ثانیا(، والالتزام بتسلیم الفاتورة)أولا(بالأسعار و التعریفات و شروط البیع

1

و التعریفات و شروط البیعبالأسعاربالإعلامالالتزام  : أولا

بالإعلامثم الالتزام و التعریفات ،بالأسعار علامبالإسوف نقوم بدراسة مضمون الالتزام 

.بشروط البیع 

الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعریفات-1

اه المشتري المهني أو یلتزم البائع أو مقدم الخدمات بالإعلام بالأسعار سواء اتج

.المستهلكاتجاه المشتري من الخدمة، و المستفید 

.80-78كتو محمد الشریف ،قانون المنافسة و الممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص  -1
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من القانون 07ة للالتزام بإعلام الأعوان الاقتصادیین فلقد جاء في نص المادة نسبالفب

البائع في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین، بإعلام الزبون یلزم":على أنه م م 04-02

ویكون هذا الإعلام بواسطة جداول الأسعار أو.والتعریفات عند طلبهابالأسعار 

وسیلة أخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في البیانیة أو دلیل الأسعار أو بأیةالنشرات

".المهنة

ون اقتصادي سواء كان منتجا أو مقدم خدمات أومستوردعنستنتج أنه إجباري على كل 

ریفات لكل عون اقتصادي مشتریا  التعو بالأسعار تقدیم المعلومات المتعلقة أو بائع جملة 

تكمن أهمیة و  د طلب شراء تلك السلع و الخدمات ،و ذلك عنكان أو مستفید من الخدمات ،

ذلك في تدعیم المساواة بین البائعین، ویسمح للتجار من التحقق فیما إذا كان موردیهم 

وحة لأعوان الشروط الممنتخالف الأسعار و ا علیهم أسعار أو شروط بیع مجحفةلم یفرضو 

.1اخریناقتصادیین

بالأسعار والتعریفات في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین یلزم البائع بإعلام الزبون 

ویكون هذا الإعلام بواسطة جداول للأسعار أو النشرات البیانیة أو دلیل الأسعار أو ،عند طلبه

1

من  2ة وهذا ما نصت علیه الفقر ،1بأي وسیلة أخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في المهنة

.من نفس القانون6أعلاه والمادة 07المادة 

قانوني یقع على عاتق  زامتسعار والتعریفات فهو إلعلق بإعلام المستهلكین بالأأما ما ت

زام مقرر لصالح كل تالمهني، سواء كان منتجا أو بائعا بالجملة أو بائعا بالتجزئة، وهو إل

بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -1

لوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق و الع

71.
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فإذا كان المشرع أقر ،2تهلاك الشخصيمشتري أو طالب خدمة، سواء لإعادة البیع أو للاس

وهذا  ،3إشهارها ورةضر بنه قد ألزمه بجانب ذلك ة حرة، فابصفللمهني إمكانیة تحدید الأسعار

شرطا ضروریا لتحقیق ، حیث اعتبر الإعلامم م 02-04من القانون 04ما أقرته المادة 

من نفس القانون 05ددت المادة ولقد ح،شفافیة الممارسات التجاریة، ومن ثم حمایة المستهلك

ع علامات أو وسم أو معلقات أو بأیة ى التوالي وضعلهي الإعلام بالأسعار والتعریفات و  طرق

.لمستهلكبة لإعلام ااسنوسیلة أخرى م

العلامات-أ

لاسیما الكلمات بما فیها أسماء ،كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي":تعرف على أنها

،والرسومات أو الصور والأشكال الممیزة للسلع أو توضیبها امالأشخاص والأحرف والأرق

الألوان بمفردها أو مركبة التي تستعمل كلها لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي 

،4بالعلاماتالمتعلق06-03من الأمر 03وهو مضمون المادة ، "عن سلع وخدمات غیره

السوقتعتبر العلامة وسیلة یتمكن من خلالها المستهلك من معرفة السلع المعروضة في و 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ

القانون الإجرائي للمنافسة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،فرع قانون الأعمال ،كلیة الحقوق و محمد،عیساوي-1

.115،ص2005-2004امعة مولود معمري ،تیزي وزوالعلوم السیاسیة،ج

كلیة القانون الخاص،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في كیموش نوال،حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة،-2

  .9ص ،2011-2010الجزائر،جامعة بن یوسف بن خدة،الحقوق،

بن كلیة الحقوق،فرع قانون الأعمال،شهادة الماجستیر،مذكرة لنیللعجال لمیاء،الحمایة الفردیة و الجماعیة،-2

.87،ص2003-2002عكنون،

.2003-07-23الصادرة في ،44ر عدد،المتعلق بالعلامات ،ج 2008-07-19مؤرخ في  06-03رقم أمر -4
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وتمییزها عن بعضها البعض، وبهذا یمكن له إجراء اختیار صائب، وهنا تظهر حمایة المستهلك 

.1من الوقوع في الغلط

الوسم- ب

بیعها والموجهة لالموجودة داخل المحل أو في الأماكن التابعة له، یخص السلع

-09ه القانون عرفالذي  ،2یجب أن یكون بواسطة الوسمبالتفصیل، وإعلام المستهلك بسعرها 

484-05وكذلك المرسوم التنفیذي ،06المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش في المادة 03

.منه03في المادة  عرفهها الذي المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرض م م

05جاءت به المادة من بینها ما ،قد جاء هذا المرسوم بأحكام صارمة تحمي المستهلك

مكان ظاهر، إما ها في جیلمنه، والتي ألزمت أن تحرر بیانات الوسم بصفة واضحة، وكذا ست

أو على العلبة المحتویة لها، ثم ألزم هذا المرسوم أن یكون الوسم بطریقة لا على السلعة نفسها

.س في أذهان المستهلكینون من شأنها أن تؤدي إلى إحداث لبیك

المعلقات-3

هي تدبیر إشهاري تخضع له أولا المنتوجات الغذائیة السریعة التلف، المنتوجات التي 

المنتوجات،السعر المعلن بواسطة الكتابة على عینة معروضة على نظر الجمهوریكون فیها 

الأماكنوتكون هذه المعلقات إما في،المباعة بلا ترتیب، أو تأدیة الخدماتالغیر قابلة للتلف 

ن تكون أ أین یستقبل عادة المستهلكین، أویكون فیها اقتراح تأدیة الخدمة للجمهور أيالتي 

في بطاقة تغلق لیتم من خلالها توضیح بعنى آخرو  ،31خارجا على واجهة هذه الأماكن

.11كیموش نوال ، مرجع سابق، ص -1

.82كتو محمد الشریف ، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة،مرجع سابق،ص -2

ن، كلیة حمار نسیم، حسن النیة في العلاقات الاقتصادیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، قانون الأعمال المقار -3

.8، ص 2012-2011الحقوق، جامعة وهران، 
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فقد حدد المشرع هذه الوسائل .جداول وأسعار كل منهاالمنتوجات والخدمات المعروضة على 

.بدلیل أنه مكن المهني من اختیار أي وسیلة مناسبة لتنفیذ إلزامهصر، لا الحثال على سبیل الم

05من المادة 02أما فیما یتعلق بطریقة كتابة السعر فقد ألزم المشرع في الفقرة 

یر ذلك شكا في سعرها ت والأسعار بصفة مرئیة، لكي لا یثالمذكورة سابقا بأن تبین التعریفا

ب بین السلع والمنتوجات المعروضة،ما یمكنه من إجراء اختیار صائوهذا  ،بالنسبة للمستهلك

في نفس الفقرة نجد أن المشرع وضع على عاتق المهني إعداد ووزن أو وكیل السلع 

علقة أو موزونة أو مكیلة، فیجب وضع م المشتري، وفي حالة أن السلعة مالمعروضة للبیع أما

.1على الغلاف تسمح له بمعرفة ذلكعلامات 

والهدف من هذا هو تمكین المستهلك من حقه في الإعلام مما یتیح له فرصة الاختیار 

وعیة والجودة ورغباته، والتعرف على ممیزات النبین المنتجات والخدمات التي تستجیب لحاجاته

ما یعود علیه وعلى السوق بالمنفعة كوهذا  ،للمنتجات وأسعارها لیتخذ قراراته عن علم ودرایة

.2النزیهة والشریفة والشفافةیعتبر الالتزام بالإعلام عامل تنمیة وتشجیع المنافسة 

الالتزام بالإعلام بشروط البیع-2

ریفات، قام المشرع بوضع على ي بإعلام المستهلك بالأسعار والتعإضافة إلى إلزام المهن

-04من القانون 04لمادة ا وهذا ما نصت علیه،وهو الإعلام بشروط البیعتزاما آخرعاتقه إل

یتولى البائع وجوبا ":على أنههابنصالمتعلق بالممارسات التجاریة06-10م م بالقانون 02

".إعلام الزبائن بأسعار وتعریفات السلع والخدمات وبشروط البیع

.12كیموش نوال، مرجع سابق، ص -1
.72بوجمیل عادل، مرجع سابق ، ص -2
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ین والأعوان الاقتصادیین یكون عن طریق تبیانشروط البیع إلى المهنیام البائع و إن إلز   

من نفس 09وذلك طبقا للمادة ،ها مورد المنتج أو الخدمة للزبائنحكیفیة الدفع التي یقتر 

تتضمن شروط البیع إجباریا في العلاقات بین الأعوان یجب أن ":التي تنص على أنهالقانون

"والتخفیضات والمسترجعاتالخسوم الدفع، وعند الاقتضاءالاقتصادیین كیفیات

على  من نفس القانون08وهذا فرضته المادة ،إلى المشتري غیر المهنيصرف كذلك كما ین

ار المستهلك بأیة طریقة كانت وحسب طبیعة ائع قبل اختتام عملیة البیع باخبیلزم الب":أنه

ة وشروط بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات هذا المنتوج أو الخدمالمنتوج، 

."المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمة دالبیع الممارس وكذا الحدو 

الالتزام بتسلیم الفاتورة:ثانیا

شفافیة الممارسات ذي استعمله المشرع الجزائري لتجسیدتعتبر الفاتورة العنصر الثاني ال

.2ة لتكریس هذه الشفافیةفهي وثیقة مهمة وفعال،1التجاریة

حیث یلتزم ،الاقتصادیین عند كل بیع سلع أو تأدیة خدماتفالفاتورة واجبة بین الأعوان 

البائع بتسلیمها وعلى المشتري طلبها، أما بین العون الاقتصادي والمستهلك فیمكن الاكتفاء 

إلزاما على البائع أن لكن إذا طلبها الزبون فیصبح،بوصل الصندوق أو سبب یبرر المعاملة

لق المتع06-10م م بالقانون 02-04من القانون 10نصت علیه المادة یسلمها له، وهذا ما

وفق الكیفیات یحررب أن و وصل التسلیم أو سند التحویل یجوالفاتورة أ.بالممارسات التجاریة

لموظفین المؤهلین قانونا عند أول طلب لها من طرف البائع أو المشتري على ، وتقدم لالقانونیة

وذلك من ،الممارسات التجاریةالمستهلك ووسیلة لشفافیةة لإعلام الفاتورة وسیلإن  ،3حد سواء

.66زوبیر أرزقي، مرجع سابق ،ص -1
لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في الحقوق، -2

.170، ص 2014-2013تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،
.116ص مرجع سابق ،عیساوي محمد،-3
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ما تعتبر وسیلة حمایة حقوق الأعوان الاقتصادیین، وذلك بتمكینهم من معرفة حقوقهم كخلال

للمحاسبة بین الأعوان الاقتصادیین في القیام بالعملیات المحاسبیة للأنشطة والمعاملات التي 

.1أبرموها

لممارسات التجاریةنزاهة ا:الفرع الثاني

شرعیة الإن القواعد المتعلقة بنزاهة الممارسات التجاریة تشمل الممارسات التجاریة غیر 

ممارسات و  ،)ثالثا(ممارسات تجاریة تدلیسیةو  ،)ثانیا(ممارسات أسعار غیر شرعیة ، و )أولا(

).خامسا(تعاقدیة تعسفیة وممارسات ،)رابعا(نزیهةغیرتجاریة 

الممارسات التجاریة غیر الشرعیة :أولا

مجموعة من الممارسات الممارسات التجاریة غیر الشرعیة المشرع تحت عنوان أدرج 

بین الأعوان ،التي من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بالعلاقات التجاریة الشریفة والنزیهة سواء

:الاقتصادیین أو بین هؤلاء والمستهلكین وهي

یة دون استیفاء الشروط القانونیةالتجار ممارسة الأعمال -أ

تعتبر الممارسات التجاریة من الحریات الاقتصادیة التي تتطلب استیفاء الشروط 

ول لصاحبها مزاولة النشاط الحصول على السجل التجاري التي تخالقانونیة المطلوبة، من بینها 

من القانون 14وهذا ما أكدته المادة ،2التجاري، الذي یرغب فیه في حدود ما یسمح به القانون

یمنع على أي شخص ممارسة ":على أنهم م بنصهاالمتعلق بالممارسات التجاریة04-02

".ول بهاعمملتجاریة دون اكتساب الصفة التي تحددها القوانین الالأعمال ا

 .73ص  ،مرجع سابق، عادلبوجمیل -1
.92ص  والممارسات التجاریة، مرجع، سابق، كتو محمد الشریف، قانون المنافسة-2
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ل خطورة شكشخص القائم بالممارسات التجاریة یفي حالة غیاب الصفة القانونیة في ال

المستهلك وعلى النظام الاقتصادي الذي من شأنه إعدام النشاط التجاري المشبع بالنزاهة على 

.1والقیم التجاریة

البیع أو تأدیة الخدمة رفض- ب

اجاه تب منع رفض البیع أو تقدیم الخدمة الذي یحصل من طرف المهنيسبیرجع 

إلى كون هذه الممارسات تؤدي إلى تقلیص المنافسة على مستوى التوزیع، مما یضر الزبون

02-04القانونمن15ن وهذا ما أكدته المادة بالأعوان الاقتصادیین ویضر بالمستهلكی

  .م م المتعلق بالممارسات التجاریة

  طالبیع أو أداء الخدمة بشرو -ج

المتعلق بالممارسات 02-04القانون من 17الجزائري بموجب المادة منع المشرع 

:ین تهذا النوع من البیوع لارتباطه بممارس م م التجاریة

في تعلیق بیع سلعة على شراء كمیة مفروضة، أو على شراء سلع أخرى أو تقدیم خدمة أخرى -

.نفس الوقت

.تعلیق تقدیم خدمة على خدمة أخرى أو على شراء سلعة-

ع، إذا أدى هذا النوع من البیع بالزبون إلى اقتناء كمیة مفروضة أو إن العلة في هذا المن

أشیاء أو خدمات مرتبطة تتجاوز حاجاته الحقیقیة، ولا یهم بعد ذلك ما إذا كان یرید أو لا یرید 

أو إذا اعتبرتهذه الأشیاء، والواقع أن البیوع المتلازمة لا تمنع إلا إذا أدى إلى تقیید المنافسة 

.تعسفیة

 .185ص ة، مرجع سابق ،لعور بدر -1
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قتصادي نفوذ على عون اقتصادي آخرممارسة عون ا- ه

إن هناك ممارسات تتم فیما بین الأعوان الاقتصادیین تعتبر من قبیل المنافسة غیر 

، وذلك بأن یحصل ادي آخرالمشروعة، وذلك بممارسة عون اقتصادي نفوذ على عون اقتص

 لدفع أو ا لا یحصل علیها عون اقتصادي آخر سواء تعلق الأمر بالأسعار أو آجالعلى میزات

  ض على قتصادي سلعا لأحد الأعوان دون غیرهم أو یفر نقل عون اشروط البیع، أو كأن ی

وهذا  ،رر شرعيللدفع دون مبنح البعض الآخر آجالابعض الأعوان الدفع المسبق في حین یم

  .م م المتعلق بالممارسات التجاریة02-04قانون من ال18ما أكدته المادة 

إعادة البیع بالخسارة-و

یقوم على تخفیض ثمن السلعة والهدف منه تدمیر صغار البائعین الاحتكارهو نوع من 

سلعة معینة مؤقتا من ، یقومون بتخفیض سعر والأعوان الاقتصادیین المحتكرون فیما بینهم

رة المنافسة، ثم بعد ذلك یقوم هؤلاء المحتكرون برفع السعر مالمؤسسات الصغیرة أجل إغلاق 

ر هذه الممارسة من الأعمال غیر الشرعیة وهذا ما ى حیث لا یوجد غیرهم في السوق وتعتبخر ا

  .م م المتعلق بالممارسات التجاریة02-04ن القانون م19ء في المادة جا

لمواد الأولیة على حالها الأصلیةبیع ا-ي

من 20لك في نص المادة قام المشرع الجزائري بمنع هذا النوع من الممارسات وذ لقد

ت دة بیع المواد الأولیة التي اقتنیعند إعا،م م المتعلق بالممارسات التجاریة02-04القانون

أصلا من أجل تحویلها وتصنیعها، باستثناء الحالات المبررة كتوقیف النشاط أو تغییره، أو حالة 
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وهذا لهدف منع المضاربة فیها والإخلال بسوق السلعة  مما یؤدي إلى افتقادها ،ة القاهرةالقو 

.1وارتفاع أسعارها

ممارسة أسعار غیر شرعیة:ثانیا

04،05رسات التجاریة من خلال المواد المشرع الجزائري لهذا النوع من المماتطرق 

القواعد بالمتعلق 02-04من القانون 22،23المعدل والمتمم للمواد 06-10من القانون  06و

.المطبقة على الممارسات التجاریة

یة تحدید أسعار السلع والخدمات اعتمادا على دة الأساسیة للمنافسة الحرة هي حر فالقاع  

05-10من القانون 03ؤكده المادة وهذا ما ت،2قواعد السوق بعیدا عن كل قید أو شرط 

والاستثناء هو إمكانیة م م،المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 04المعدلة لأحكام المادة 

تدخل الدولة من أجل تحدید أو تقیید بعض أسعار السلع والخدمات لأسباب إستراتیجیة 

منها أو بالرفعنة سواءمماس بالأسعار المقنه یعتبر كل فإنم م  02-04وبالرجوع إلى القانون 

سة أسعار غیر شرعیة وهو ما قیمة التكالیف المتعلقة بها تعد من قبیل ممار ا أو تزییفتخفیضه

.3نزاهة العلاقات التجاریةبلالا یعد أخ

الممارسات التجاریة التدلیسیة: اثالث

ي إلى إخفاء عنوان الممارسات التدلیسیة، المناورات التي ترملقد منع المشرع تحت

.ة غیر المشروعةللمعاملات التجاریة، وبعض صور المضاربالشروط الحقیقیة 

.75بوجمل عادل ، مرجع سابق، ص-1
.108ساوي محمد، مرجع سابق، ص یع -  2

.33حمار نسیم، مرجع سابق، ص -3
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إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملات-1

المعاملات التي منعها المشرع الجزائري على الأعوان الاقتصادیین بموجب تلك  وهي 

التي تؤدي إلى إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملات ، م م 02-04من القانون 24المادة 

.التجاریة

ة للقیمةدفع أو استلام فوارق فخفی- أ

.كونها تؤدي إلى إخفاء المعاملات التجاریة وطابعها أو شروطها الحقیقیة

مزیفةتحریر فواتیر وهمیة أو فواتیر- ب

فواتیر وإنما قام بمنع إعداد ،القانون لم یمنع الفواتیر في المعاملات التجاریة فحسب

  ).هایفهي فواتیر حقیقیة لكن تم تزویرها وتزی(أو فواتیر مزیفة)لیس لها وجود(وهمیة

إتلاف الوثائق التجاریة والمحاسبة وإخفائها أو تزویرها -ج

التي منعها القانون، إتلاف أو تزویر أو إخفاء وهي من الممارسات التجاریة التدلیسیة

.1الوثائق، أو مسك محاسبة للشركة قصد إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملات التجاریة

بعض صور المضاربة غیر المشروعة-2

، المعدل و المتتمالمتعلق بالممارسات التجاریة02-04من القانون 25نصت المادة 

:المضاربة غیر المشروعةعلى بعض صور 

منتوجات مستوردة أو مصنعة غیر شرعیة  -أ

ي منتجات مقلدة من حیث العلامة التجاریة، وقد تكون هذه البضاعة المقلدة مصنعة ه      

محلیا أو مستوردة عند القیام بعملیة تقلید علامة تجاریة یجعل صاحب العلامة الأصلیة في 

.112-111محمد شریف ،قانون المنافسة والممارسات التجاریة ، مرجع سابق ، ص  كتو-1
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غل البعض طرا أیضا على المستهلك، في حین یستمن استغلال علامته، هذا یشكل خخطر

.ذلك كأسلوب بدیل في اقتناءها نظرا لانخفاض قیمتها الحقیقیة

ر المبرر للأسعارالارتفاع غیر حیازة منتوجات بهدف تحفیز  -ب

اربة في السوق المضصد المنتوج وعدم عرضه للبیع، وذلك قتقوم هذه العملیة على تخزین

.كون هذا النوع من الحیازة في المنتوجات الخاضعة لحریة تحدید الأسعارلزیادة الأسعار، وی

موضوع تجارتهم الشرعیةحیازة مخزون من منتوجات خارج  -ج

،إن التسجیل في السجل التجاري یكسب صفة التاجر وهذا وفقا لأحكام القانون التجاري

أن یزاول النشاط الذي هو مذكور في السجل التجاري، وكل نشاط خارج لذا یجب على التاجر 

.1موضوع القید اعتبر ممارسة تجاریة تدلیسیة معاقب علیها طبقا للتشریع الضریبي

الممارسات التجاریة غیر النزیهة:رابعا

من دستور 43وذلك في المادة ،إن الممارسات التجاریة غیر النزیهة مكرسة دستوریا

الجزائر الجدید، حیث منع هذا النوع من الممارسات التي تؤدي إلى الاعتداء على المصالح 

.هذه المصالحستعمال الإشهار التضلیلي للمماس بالاقتصادیة لعون اقتصادي، وكذلك ا

الاقتصادیة للأعوان الاقتصادیینالاعتداء على المصالح-1

27اء على المصالح الاقتصادیة للأعوان الاقتصادیین واردة في المادة إن صور الاعتد

ل في كون لكل تاجر حریة وتتمث، م م المتعلق بالممارسات التجاریة02-04من القانون 

ممنوعا، وما یلاحظ أن هذه الحریة یعتبر یره من التجار، لكن التعسف في هذه منافسة غ

اقتصادي على عناصر المحل ي فیها عون التي یعتدعتبر ممارسة  غیر مشروعة، الصور ت

الذي یحاول الاستفادة من مهاراته وخدمته، التي لم یكن له أي التجاري لعون اقتصادي آخر

.38حمار نسیم، مرجع سابق ص -1
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الحصر، بوجه  لادور في إبداعها وشهرتها، فهذه الصور والأسالیب جاءت على سبیل المثال 

ج تحت وصف المنافسة غیر در كن أن تنالأسالیب والصور التي یمعام تسمح بالإحاطة بجمیع

ایة العون الاقتصادي لیس لحمهذه الحمایة التي قررها القانونوالملاحظ أیضا أنالمشروعة،

.1لمستهلك، بل حمایة لالمنافس فحسب

التضلیليالإشهار-2

وسیلة ر نافسة بالإشهار والدعایة، التي تعتبالزبائن تقوم المؤسسات الممن أجل جذب

مبیعات والخدمات ال خصائص المنتجات والخدمات، ولترویجمن أجل إعلام المستهلكین ب فعالة

.2الماديبقصد تحقیق الكسب

التعاقدیة التعسفیةالممارسات:خامسا

إن الالتزام التعاقدي لا یكون دائما التزاما مشروعا وعادلا وهذا یؤدي إلى أضرار كثیرة 

خاصة في العلاقة بین المستهلكین الضعفاء الذین یكونون تحت رحمة المحترفین الذین یقومون 

بتحریر العقد بشروط تعسفیة بتحدید ثمن المبیع من جهته فقط، و احتفاظه بحق تعدیل 

نفسه من ضمان العیوب الخفیة أو عن التأخیروإعفاءتخفیض الثمن، یع دون مواصفات المب

حداث التوازن العقدي بین المحترف والمستهلك وهو ما دفع بالمشرع الجزائري لا،3...في التسلیم

حیث قام بتحدید مفهوم ،م م المتعلق بالممارسات التجاریة02-04لال القانون وذلك من خ

د أو شرط كل بن":على أنهبنصها من هذا القانون 05الفقرة  03الشرط التعسفي في المادة 

من شأنه الإخلال الظاهر ود أو شروط أخرىفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنبم

."بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد

.77جمیل ،عادل مرجع سابق ،ص بو -1
نیل شهادة ماستر في القانون، فرع لالمضلل كوسیلة لحمایة المستهلك، مذكرة میلة، عمیار میاسة، قمع الإشهار أمجقان ج-2

.6،ص 2015، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةقان
.77بو جمیل عادل، مرجع سابق، ص -3
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بینت القیود والشروط التي تعتبر تعسفیة في العقود بین البائع والمستهلك وذلك في كما

.منه29نص المادة 

ثم نص على تحدید العناصر الأساسیة للعقود عن طریق التنظیم، ومنع العمل في 

.1مختلف أنواع العقود ببعض الشروط التعسفیة

ایة المستهلكقانونیة المتبعة لحمالإجراءات ال:المبحث الثاني

حمایة المنافسة من الممارسات المنافیة لا یتوقف على صیاغة قواعد موضوعیة فقط، 

المشرع على ضمان حمایة حرصلذا  ،رائیة لتحریكها ومتابعتهاوإنما یستوجب وجود قواعد إج

المستهلك من خلال القانون المتعلق بالمنافسة والقانون المتعلق بالممارسات التجاریة، وذلك من 

في المتابعة وإجراءات خاصة بهذه الأخیرة، في حالة إخلال المتعاملین  ةخلال أجهزة مختص

المتابعة عن طریق ویتم ذلك،التي وضعت خصیصا لحمایة المستهلكالاقتصادیین بالقواعد 

والمتابعة القضائیة للممارسات التجاریة ،)المطلب الأول(یدة للمنافسة مقالإداریة للممارسات ال

.)الثانيالمطلب (الممنوعة 

یدة للمنافسةقالمتابعة الإداریة للممارسات الم:المطلب الأول

إن القضایا المتعلقة بالمنافسة وإن كانت تستمد بعض أحكامها الإجرائیة من القواعد 

أناط العامة إلا أنها تخضع لبعض الخصوصیات، حیث أنه بصدور القانون المتعلق بالمنافسة 

هذه المهمة لجهاز إداري من نوع خاص هو مجلس المنافسة الذي یعرف بأنه سلطة إداریة 

السوق عن طریق معاینة المخالفات وقمعها، وقد مشرع سلطة ضبطمستقلة، أسند له ال

الفرع (لصلاحیاتا سة هذهوإجراءات یتبعها لممار ،)الفرع الأول(واسعة خصصت له صلاحیات

).الثاني

.المتعلق بالممارسات التجاریة06-10المعدل والمتمم بالقانون 02-04من القانون 30مضمون المادة -1
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صلاحیات مجلس المنافسة:الفرع الأول

المشرع الجزائري عدة صلاحیات لمجلس المنافسة كونه یهدف إلى ترقیة وحمایة أوكل

المتعلق03-03ب أحكام الأمر رقم وذلك بممارسة السلطات المخولة له بموج،المنافسة

وفي هذا الإطار یتمتع المجلس بصلاحیات ذات طابع استشاري،  وصلاحیات م م،1بالمنافسة

.إلى الصلاحیات التنظیمیةالإضافةذات اختصاص تنازعي ب

الصلاحیات الاستشاریة: أولا

استشاریة حول المسائل  راءآافسة یلعب المجلس دور هیئة تمنح حسب قانون المن

.2المتعلقة بالمنافسة وتكون هذه الاستشارة إما إلزامیة أو اختیاریة

الاستشارة الإلزامیة-1

لدى اتخاذها  اقید بهالإدارة ملزمة بالتیتم طلب هذه الاستشارة الإجباریة عندما تكون 

.3الأخذ برأي المجلس، ولا تلتزم بالتقید بهذا الرأي و لقرارها 

12-08من القانون 19المعدلة بموجب المادة 03-03من الأمر 36حددت المادة  وقد  

"على أنهجلس المنافسة حیث نصت مجال الاستشارة الإلزامیة لمالمتعلق بالمنافسة  شار ستی:

مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشریعي وتنظیمي له صلة بالمنافسة أو یدرج تدابیر 

:من شأنها لاسیما

الملتقى الوطني الأول حول آلیات تفعیل مبدأ حریة ، تقلة لضبط السوقعمرون مراد، مجلس المنافسة سلطة إداریة مس1-

ماي  16و  15یومي ،جامعة الحاج لخضر، باتنة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،يالمنافسة في التشریع الجزائر 

  .6- 1ص،2013

.249محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للممارسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، صكتو2-

قانون المنافسة الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،في  شلا جوهرة ،التجمیع غیر المرخص به،سعدلي سهیلة -3

.43ص، 2013-2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تخصص القانون العام للأعمال ،
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،إخضاع ممارسة ما أو نشاط ما، أو دخول سوق ما، إلى قیود من ناحیة الكم-

،ق أو النشاطاتوضع رسوم حصریة في بعض المناط-

،والتوزیع والخدماتشاطات الإنتاج فرض شروط خاصة لممارسة ن-

."تحدید ممارسات موحدة في میدان شروط البیع-

متعلق بالمنافسة، فبعدما كان مجلس المنافسة یستشار فقط في كل نص تنظیمي

ول خص التشریعیة، وهي صلاحیة واسعة توجوبیة فیما یخص النصو تهأصبحت استشار 

ره الحكومة في مسائل المنافسة لمجلس المنافسة مراقبة كل النصوص التي یتم سنها، وتستشی

في وضع النصوص التنظیمیة خاصة إذا تعلق الأمر بوضع إجراءات جدیدة لممارسة مهنة 

وتبقى الحكومة غیر ملزمة باحترام رأي مجلس ،معینة، تحدید أسعار بعض السلع والخدمات

.1المنافسة

الاستشارة الاختیاریة-2

ترك المشرع الجزائري لجهات معینة المجال مفتوحا في استشارة مجلس المنافسة، 

الصدد تنص المادة  وفي هذا ،2ومنحها حریة الاختیار في إمكانیة القیام بذلك أو عدم القیام به

بدي مجلس المنافسة رأیه في كل ی":أنهعلى م مالمتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 35

.بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك، ویبدي كل اقتراح في مجالات المنافسةمسألة ترتبط 

ویمكن أن تستشیره أیضا في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة 

."والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات المستهلكین

.147ویزة، مرجع سابق، ص )شالح(لحراري -1
.51مرجع سابق، ص ،كحال سلمى-2
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"أنهعلى  38وتنص كذلك المادة  یمكن أن تطلب الجهات القضائیة رأي مجلس :

دة للمنافسة كما هو محدد قیالقضایا المتصلة بالممارسات المالمنافسة فیما یخص معالجة

ا كان المجلس بعد إجراءات الاستماع الحضوري، إلا إذبموجب هذا الأمر، ولا یبدي رأیه إلا

.ةینقد درس القضیة المع

أو تقاریر التحقیق المحاضرة مجلس المنافسة، بناء على طلبه،تبلغ الجهات القضائی

."ذات الصلة بالوقائع المرفوعة إلیه

الصلاحیات التنازعیة:ثانیا

المتعلق 05-10و بالقانون08-12بالقانون المعدل والمتمم03-03منح الأمر رقم 

عن طریق مراقبة السوق وتنظیمه، لمجلس المنافسة صلاحیة الضبط الاقتصادي بالمنافسة

تنزع هذا الاختصاص من القاضي الجزائي انول له سلطة قمعیة لقمع الممارسات المنافیة، و خف

ت التي كان یتمتع بها القاضي وقام المشرع بتزویده بنفس السلطا،1لیمنحه لمجلس المنافسة

الجزائي، كسلطات التحقیق، واتخاذ قرارات ردعیة، ویختص بالنظر ومعاقبة المعاملات المنافیة 

الوزارة المكلفة بالتجارة أو عندما یخطر ر من طرف الأعوان الاقتصادیین أو للمنافسة عندما یخط

.2تلقائیا

:وتتمثل هذه الممارسات في

.رة والاتفاقات الصریحة أو الضمنیةبوالأعمال المدالممارسات-

.في وضعیة الهیمنةالتعسف-

.التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة-

  .2ص، مرجع سابق، مرادعمرون -1
.45شلا جوهرة، مرجع سابق، ص سعدلي سهیلة،-2
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.عرض ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي-

.النظر في مشاریع التجمیعات-

ضت الظروف ذلك بناء المؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة إذا اقتاتخاذ التدابیر -

.1على طلب المدعي أو الوزیر المكلف بالتجارة

الصلاحیات التنظیمیة:ثالثا

من القانون  18ة المعدلة بموجب الماد03-03من الأمر  03فقرة  34المادة تنص

"أنه على المتعلق بالمنافسة 12-08 یمكن لمجلس المنافسة اتخاذ كل في هذا الإطار ...:

هذه ..." تعلیمة أو منشور ینشر في النشرة الرسمیة للمنافسة أو شكل نظامتدبیر في 

إلا أن  ،الصلاحیة التي یتمتع بها مجلس المنافسة غیر واسعة، ولا تنشر في الجریدة الرسمیة

لها دور هام في إرساء القواعد الخاصة بالمنافسة، ویعتبر هذا اختصاص جوهري لمجلس 

.2نظمة أو تعلیمات أو مناشیر قصد ضبط السوقالمنافسة یتعلق بسلطة وضع أ

المتبعة عن طریق مجلس المنافسةالإجراءات :الفرع الثاني

ولة له أثناء متابعة الممارسات التي من خس المنافسة صلاحیاته القمعیة المیمارس مجل

.د المنافسة وفق قواعد إجرائیة وضعها القانون لتنظیم سیر أعمالهیشأنها تقی

لإجراءات السابقة للبت في النزاعا: أولا

.خطار وإجراء التحقیق قبل البت في النزاعالإتتمثل في كل من إجراء 

.251-250الشریف ، الممارسات المنافیة للممارسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  كتومحمد-1
.149ویزة، مرجع سابق، ص )شالح(حراري ل -  2
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I-خطارالإ

و یتصل یعد بمثابة الإجراء الأولي الذي تبدأ به الإجراءات الإداریة أمام مجلس المنافسة ،

مع مراعاة،بعد إخطاره من قبل أشخاص مؤهلینمجلس المنافسة بالممارسات المنافیة للمنافسة

.منصوص علیها قانوناشروط معینة

الأشخاص المؤهلین بالإخطار-1

ها أخطار المجلس حیث نصت المادةحق لالتي يوسع المشرع في دائرة الأشخاص

عن الأشخاص المؤهلین ،المعدل والمتممبالمنافسة المتعلق 03-03من الأمر  1فقرة  44

یمكن أن یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة، ویمكن ":للإخطار كما یلي

للمجلس أن ینظر في القضایا من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من 

."من هذا الأمر، إذا كانت لها مصلحة في ذلك35من المادة 2الهیئات المذكورة في الفقرة 

في الجماعات المحلیة، والهیئات الاقتصادیة  02فقرة  35رة في المادة وتتمثل الهیئات المذكو 

وكذا جمعیات المستهلكین، ووفق المادة ،والجمعیات المهنیة والنقابیة،والمالیة، والمؤسسات

.یمكن أیضا للجهات القضائیة إخطار مجلس المنافسةن نفس القانونم38

الوزیر المكلف بالتجارة-أ

یعتبر وزیر التجارة الرئیس الأعلى للسلطة المركزیة في مجال التجارة وهو المسؤول 

على ضبط السوق وترقیة المنافسة، فیقع على عاتقه مهمة حمایة السوق من جمیع الأول 

فساد المنافسة الحرة فیه، فیقوم بإخطار مجلس ، والممارسات التي من شأنها الإخلال بقواعده

درته الشخصیة، لى التحقیقات التي قام بها الأعوان التابعین لوزارة التجارة بمباالمنافسة بناءا ع

1.المؤسسات المتضررة ىأو بناءا على شكاو 

.109بوجمیل عادل، مرجع سابق، ص -1
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المؤسسات الاقتصادیة- ب

یحق له إخطار ،راء الممارسات المنافیة للمنافسةكل عون اقتصادي یتضرر من ج

.1الممارساتوالذي یتدخل لوضع حد لمثل هذه ،مجلس المنافسة

جمعیات المستهلكین-ج

زام أو اتفاقیة تیمكن لجمعیات حمایة المستهلكین أن ترفع الدعاوى من أجل إبطال أي إل

تخدام وضعیة الهیمنة سیدة للمنافسة، أو التعسف في اقرط تعاقدي یتعلق بالاتفاقیات المأو ش

بالمصالح المشتركة على السوق، ویحق لها كذلك المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تلحق 

وهذا فضلا عن إمكانیة إخطار مجلس المنافسة كلما كان هناك مساس بالمصالح ،للمستهلكین

.2التي تكلف بحمایتها

الجماعات المحلیة-د

تتمتع بشخصیة معنویة، فإنها تتمتع بحق )الولایة، البلدیة(نظرا لكون الجماعات المحلیة

إخطار مجلس للمنافسة حول كل الممارسات المنافیة للمنافسة، والتي تلحق أضرارا بالمصالح 

.3التي تكلف بحمایتها

الجمعیات المهنیة والنقابیة- ه

ها وتمثیلها عند السلطات، لذا منحت تختص هذه الجمعیات بالدفاع عن حقوق أعضائ

رة أو ممارسات أخرى بمنافسة على كل اتفاق أو أعمال مدلها صلاحیات إخطار مجلس ال

، ص 2006-2005، 14الدفعة   ة العلیا للقضاء ،،مذكرة التخرج لنیل شهادة المدرسمجلس المنافسة عماري بلقاسم ،-1

17.

.162ویزة،  مرجع سابق، ص )شالح(لحراري -1

.94قوسم غالیة، مرجع سابق، ص-2
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منافیة للمنافسة، والتي تأثر على أحد أعضائها ویجب أن یقدم الإخطار من طرف الممثلین 

.1العقد التأسیسي لهاالقانونیین المخولین لذلك، ویحد دون وفقا للقانون الأساسي للهیئة أو

المنافسةلمجلسالإخطار التلقائي -و

للمجلس سلطة التدخل المباشر لمتابعة كل الاتفاقات المنافیة للمنافسة، ویكون في 

:الحالات التالیة

ممارسات إذا أخطر المجلس من طرف أشخاص تنعدم فیهم الصفة أو المصلحة عن وجود -

فیتم رفضه، ویتبین من خلال الوقائع أن دراستها ومتابعتها ضروریتان لحمایة ،یدة للمنافسةقم

.الاقتصادي، یقوم المجلس بالإخطار التلقائي ویتولى دراسة القضیةالنظام العام

عندما یتلقى المجلس إخطار من جهة ما، ویتبین له من خلال الوقائع ضرورة توسیع مجال -

التحقیق إلى أسواق مجاورة غیر معنیة بالإخطار، یقوم بإخطار نفسه تلقائیا، وذلك بهدف 

.2التنظیم وضمان الحمایة في المناطق التي لم تكن محل إخطار

ات القضائیةهالج-ي

أي مجلس المنافسة فیما یتعلق بمعالجة القضایا ت القضائیة ر تطلب الجهایمكن أن

المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 38المتصلة بالممارسات المنافیة للمنافسة وفق المادة 

إلا إذا كان المجلس قد درس یه بعد إجراءات الاستماع الحضوريویبدي رأ،المعدل والمتمم

.3القضیة

.77-76تواتي محند الشریف ،مرجع سابق، ص  -1
  .109ص  ،بوجمیل عادل، مرجع سابق-2
.163ویزة، مرجع سابق ،ص )شالح(لحراري -3
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شروط الإخطار-2

.أن یتوفر الإخطار على شروط شكلیة وشروط موضوعیةیجب

الشروط الشكلیة-أ

:تتمثل الشروط الشكلیة فیما یلي

یتم الإخطار بموجب رسالة موصى علیها مع وصل الاستلام، ترسل إلى رئیس مجلس -

.المنافسة

نسخ، تحتوي على البیانات الضروریة، 4یكون الإخطار مرفقا بجمیع الوثائق اللازمة في -

.1من معلومات حول الطرف المخطر وموضوع الإخطار

فإذا كان المخطر شخص طبیعي یبین اسمه ولقبه وموطنه، أما إذا كان شخص معنوي 

یمثله، كما یجب على العارض یجب أن یبین تسمیته، شكله، مقره الاجتماعي، والجهاز الذي 

أن یحدد العنوان الذي توجه له التبلیغات فیه، وأن یشعر مجلس المنافسة دون تأخیر عن كل 

.2تغییر یطرأ على عنوانه بواسطة رسالة موصى علیها مع العلم بالوصول

الشروط الموضوعیة- ب

:تتمثل الشروط الموضوعیة فیما یلي

المتعلق 03-03یة المنصوص علیها في الأمر ات المنافأن یكون الإخطار حول المؤسس-

.ویكون مرفق بالعناصر المقنعة والإثباتات القانونیة،المعدل والمتمم بالمنافسة

.112بوجمیل عادل ،مرجع سابق ،ص -1
.18عماري بلقاسم ،مرجع سابق ،ص -2
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 نم 03فقرة  44أن یكون موضوع الإخطار داخلا في اختصاص المجلس وفق المادة -

.المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة03-03الأمر

ها أمام المجلس والمحددة مدتها بثلاث سنوات إذا لم یحدث بشأنالمرفوعة دعاوىال تقادم عدم -

المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة 03- 03رممن الأ1فقرة  44 أي بحث أو معاینة وفق المادة

1.

تكون له  نشخص المخطر، إذا كان شخص معنوي أبالإضافة إلى الشروط المتعلقة بال-

،الصفة من تاریخ إعلان الإخطار، ویكون من بین الأشخاص المنصوص علیها في القانون

وأن تكون له مصلحة مبررة في حدود اختصاصها، أما إذا كان المخطر شخص طبیعي فإنه 

.2الصفة والمصلحة،لقواعد العامة یشترط فیه الأهلیةطبقا ل

II-التحقیق

لشروطه الشكلیة والموضوعیة، فإن مجلس المنافسة یصرح خطارالا استیفاءبعد 

ئع للتأكد من صحة وقوع بقبوله، وكنتیجة لذلك یقوم بإجراء التحري والتحقیق فیما ورد من وقا

.یدة للمنافسةقممارسات م

هذا ما ،ة للمنافسة ممنوحة لفئة المقررینإن اختصاص التحقیق في الممارسات المنافی

من القانون 25المعدلة بموجب المادة 03-03من الأمر  01فقرة  50نصت علیه المادة 

"على أنهالمعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة08-12 یحقق المقرر العام و المقررون في :

حیث یقوم المقرر بفحص كل الوثائق الضروریة ،"مجلس المنافسةإلیهمالقضایا التي یسندها 

دون أن یمنع من ذلك بحجة السر المهني، كما یمكنه أن للتحقیق في القضیة المكلف بها

  .65-64ص  سمیر، مرجع سابق ،خمایلیة-1
.165ویزة، مرجع سابق، ص )شالح(لحراري -2
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ة في حجز تیطالب باستلام أیة وثیقة حیثما وجدت  ومهما تكن طبیعتها، إضافة إلى سلط

 رإلى التقریحیث تضاف المستندات المحجوزة ،المستندات التي سوف تساعده على أداء مهامه

حقیقه من مقرر كل المعلومات الضروریة لتكما یمكن أن یطلب ال،أو ترجع في نهایة التحقیق

.1ویحدد الآجال التي یجب أن تسلم له فیها هذه المعلوماتخرآأي مؤسسة أو من أي شخص 

المسجلة، ویبلغ خذالمآأولي یتضمن عرض الوقائع وكذا یتولى المقرر تحریر تقریر 

رئیس المجلس التقریر إلى الأطراف المعنیة، وإلى الوزیر المكلف بالتجارة، وكذا إلى جمیع 

.أشهر3الأطراف ذات المصلحة الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتجاوز 

لل لدى مجلس المنافسة، یتضمن عداع تقریر میحقیق یقوم المقرر بإوعند اختتام الت

رجع المخالفات المرتكبة، واقتراح القرار وكذا عند الاقتضاء اقتراح تدابیر مالمسجلة و خذالمآ

للحد من المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 37تنظیمیة طبقا لأحكام المادة 

.دة للمنافسةقیالممارسات الم

للأطراف المعنیة، وإلى الوزیر ویبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر وتاریخ الجلسة 

الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرین، مع الإشارة إلى ،المكلف بالتجارة

،یوما من تاریخ الجلسة15ذلك قبل إمكانیة الأطراف من الإطلاع على الملاحظات المكتوبة و 

.2كما یمكن للمقرر إبداء رأیه في الملاحظات المحتملة المكتوبة

إجراءات البت في النزاع:یاثان

.یقوم مجلس المنافسة بالبت في القضایا من خلال عقد الجلسات وإصدار القرارات

I-جلسات مجلس المنافسة

.المتعلق بالمنافسة05-10المعدل و المتمم بالقانون 03-03من الأمر 51مضمون  المادة -1
.المتعلقة بالتقریر الأولي و الختاميمتتمالمعدل و المن قانون المنافسة 52،54،55المواد مضمون -2
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وقبل انعقاد الجلسة ینبغي،یعقد مجلس المنافسة جلساته للفصل في القضایا المرفوعة إلیه

وجدولالأطراف لتنطلق الجلسة، حیث یتولى رئیس المجلس تحدید رزنامة الجلساتاستدعاء 

قبل ثلاثة أسابیع من انعقاد الجلسة، وترسل  اتاستدعاءوتوجه إلى الأطراف ،أعمال كل جلسة

والأطراف المعنیة والمقررین المعنیین، وممثل ،إلى أعضاء مجلس المنافسة اءاتستدعالاهذه 

المعدل المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 28وحسب المادة ،1بالتجارةالوزیر المكلف 

لا  وتكون الجلسات سریة،حضور ثمانیة من أعضائه على الأقللا تصح الجلسة إلا بوالمتمم

ذلك، بمع إلیها المجلس حضوریا، متى تقدمت بمذكرة تسیحضرها إلا الأطراف المعنیة التي ی

ر مع محامیها أو مع أي شخص ممثل عنها لحضور الجلسات أو تحضویمكن أن تنیب

من نفس الأمر، یحق للأطراف ولممثل الوزیر المكلف بالتجارة 30تختاره، وحسب نص المادة 

إلا أنه یمكن لرئیس المجلس بمبادرة ،ملف القضیة والحصول على نسخة منهعلى الاطلاع 

منه أو بطلب من الأطراف المعنیة رفض تسلیم المستندات أو الوثائق التي تمس سریة المهنة، 

وتسحب هذه الوثائق من الملف، ولا یمكن أن یكون قرار المجلس مؤسسا على المستندات 

.2والوثائق المسحوبة منه

لس لإجراء المداولة وإصدار القرار الذي یتخذ ال الجلسة ینسحب المجغوبعد انتهاء أش

صوت الرئیس، هذا ما نصت   ححالة تساوي الأصوات یرجبالأغلبیة البسیطة للأعضاء، وفي

من نفس الأمر، ولا یمكن للأطراف المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة حضور 28علیه المادة 

.3المداولات

  .167ص  ویزة، مرجع سابق ،)شالح(لحراري -1
.70كتو محمد الشریف ، قانون المنافسة والممارسات التجاریة ،مرجع سابق ،ص -2
.69-68سمیر، مرجع سابق، ص خمایلیة-3
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II-قرارات مجلس المنافسة

والعقوبات لوضع حد للممارسات المشرع لمجلس المنافسة سلطة اتخاذ القرارات منح

یدة للمنافسة لضمان حریة المنافسة وحمایة السوق والمستهلك، وتتمثل هذه القرارات فیما قالم

:یلي

قرار عدم القبول-1

ضمنالملف المرفوع أمامه لا یدخل عدم القبول إذا تبین له أن بیصدر المجلس قرار 

یدة للمنافسة، أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه قأي لا یتعلق بالممارسات الم،اختصاصه

المعدل المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  03فقرة 44الكفایة، هذا ما نصت علیه المادة 

.والمتمم

قرار الحفظ-2

.المنافسة، عندما یتنازل صاحب الإخطار عن أدعائهیصدر هذا القرار عن مجلس 

قرار انتفاء وجه الدعوى-3

.1یصدر هذا القرار، عندما لا یثبت التحقیق وجود ممارسات منافیة للمنافسة

المتابعة قرار-4

یدة قالأطراف المرتكبة للممارسات المیصدر المجلس هذا القرار عندما یحكم على

أو إصدار ،المقررة لهذه الممارسات، وتكون إما بإصدار أوامر وتدابیرللمنافسة بالعقوبات 

.عقوبات مالیة

.169ویزة، مرجع سابق ،ص )شالح(لحراري -1
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الأوامر-أ

یتخذ ،المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 45بمقتضى المادة 

یدة للمنافسة عندما تكون العرائض قى وضع حد للممارسات المالمجلس أوامر معللة ترمي إل

والملفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر بها من اختصاصه، وتضیف المادة أنه یمكن للمجلس أن 

یقرر عقوبات مالیة إما نافذة وإما في الآجال التي یحددها عند عدم تطبیق أوامر، ویمكنه أیضا 

.1هأن یأمر بنشر قراره أو مستخرج منه أو تعلیقه أو توزیع

التدابیر المؤقتة-ب

یمكن لمجلس المنافسة بطلب من المدعي أو الوزیر المكلف بالتجارة اتخاذ تدابیر 

:"أنهعلى  المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 46مؤقتة، حیث نصت المادة 

بیر تدایمكن لمجلس المنافسة، بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة، اتخاذ 

منافسة موضوع التحقیق، إذا اقتضت ذلك الظروف لیدة لقمؤقتة للحد من الممارسات الم

المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه، لفائدة المؤسسات التي تأثرت 

."مصالحها من جراء هذه الممارسات، أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامة

هذا الإجراء لا یكون إلا بطلب مسبق، إما من طرف الوزیر نستخلص أن اللجوء إلى 

المكلف بالتجارة أو من المتضرر من الممارسات المنافیة للمنافسة، في حالة وجود ظرف 

مستعجل لتفادي وقوع ضرر لا یمكن إصلاحه، وعلى المدعي إثبات ذلك سواء بتهدید مصلحة 

.2المؤسسات أو المصلحة العامة

  .70ص  سمیر، مرجع سابق ،خمایلیة-1
.36ص  ،مرجع سابقسعدلي سهیلة، شلا جوهرة، -2
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لیةالعقوبات الما-ج

تتمثل العقوبات المالیة في الغرامة المقررة للمؤسسات المشاركة في الاتفاق المحظور، 

وهذا حسب نص المادة ،یتمثل في رقم أعمال المؤسسةعلى أساس معیار مادي ویتم تحدیدها 

المتعلق 12-08من القانون رقم 26المعدلة بموجب المادة 03-03من الأمر 56

یها في دة للمنافسة كما هو منصوص علقیعاقب على الممارسات المی"على أنهبالمنافسة

من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم، %12غرامة لا تفوق بمن هذا الأمر 14المادة 

تساوي على الأقل ضعفي الربح سنة مالیة مختتمة، أو بغرامة آخرالمحقق في الجزائر خلال 

المحقق بواسطة هذه الممارسات، على ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وإذا 

كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم أعمال محدد فالغرامة لا تتجاوز ستة ملایین دینار 

  ."دج 6.000.000

ررة للمؤسسة غرامات المقالمشرع الجزائري یقرر غرامات مالیة أخرى إضافة إلى ال

ویعاقب بها كل شخص ساهم بصفة احتیالیة في الممارسة سواء في ، المشاركة في الاتفاق

ویمكن ،1) دج2.000.000(ملیون دج 2تنظیمها أو تنفیذها، وتقدر الغرامة المقررة ب 

لمجلس المنافسة إذا لم تنفذ الأوامر والإجراءات المؤقتة في الآجال المحددة أن یحكم بغرامات 

كما یمكن ،2عن كل تأخیر) دج150.000(تهدیدیة لا تقل عن مبلغ مائة وخمسین ألف دینار 

ر بناء على تقریر المقر ) دج800.000( ألف دینار ثمان مائةللمجلس إقرار غرامة لا تتجاوز

ضد المؤسسات التي تعتمد تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة 

في الآجال المحددة من قبل المقرر، ویمكن للمجلس أیضا أن یقرر غرامة تهدیدیة لا تقل عن 

ویمكن للمجلس تخفیض كل العقوبات ،3عن كل یوم تأخیر) دج 100.000(ئة ألف دینار ام

.المتعلق بالمنافسة05-10المعدل و المتمم بالقانون 03-03من الأمر 57مضمون المادة -1
.المتعلق بالمنافسة05-10المعدل و المتمم بالقانون 12-08من القانون 27المعدلة بالمادة 03-03من الأمر 58المادة مضمون-2
.المتعلق بالمنافسة05-10المعدل و المتمم بالقانون12-08من القانون 28المعدلة بالمادة 03-03من الأمر 59مضمون المادة -3
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الإعفاء منها لكل مؤسسة تعترف بالممارسات المنسوبة إلیها وتساهم في التحقیق المالیة أو

.1لوضع حد للممارسة، ولكن لا تستفید هذه المؤسسات من التخفیض والإعفاء في حالة العود

مع الإشارة إلى أن المشرع حرص على فتح المجال للأطراف المعنیة للطعن في هذه 

12-08من القانون رقم 31المعدلة بالمادة 03-03ن الأمر م63المادة القرارات، فتنص 

یدة قلمنافسة المتعلقة بالممارسات المرارات مجلس اقتكون ":أنهعلى  المتعلق بالمنافسة

للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة، من قبل

بالتجارة في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا ابتداء من الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف 

.تاریخ استلام القرار

في من هذا الأمر 46یرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

المعدل المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر نم 03فقرة   19ة وتنص الماد..."أجل عشرین یوما

"...أنهعلى  والمتمم ویرفع  ،"التجمیع أمام مجلس الدولةالطعن في قرار رفضیمكن :

.2ق ا م ا الطعن في قرار مجلس المنافسة حسب أحكام

  عةالمتابعة القضائیة للممارسات التجاریة الممنو :المطلب الثاني

إن ارتكاب المخالفات المنصوص علیها في قانون الممارسات التجاریة، یؤثر على سیر 

وشفافیتها في السوق من جهة، ویسبب أضرار للمستهلكین من جهة أخرى، مما المنافسة الحرة 

الفرع (جعل المشرع یكلف الجهات المختصة بإجراء تحقیقات لأجل متابعة مرتكبي المخالفات 

).الفرع الثاني(وتطبیق العقوبات المقررة في هذا القانون ،)الأول

.المتعلق بالمنافسة05-10المعدل و المتمم بالقانون03-03الأمر من 60مضمون المادة -1
.72كتو محمد الشریف ، قانون المنافسة والممارسات التجاریة ،مرجع سابق ،ص -2
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معاینة المخالفات ومتابعتها:ولالفرع الأ 

یهدف القانون من خلال معاینة هذه المخالفات ومتابعتها إلى وضع حد لهذه الممارسات 

.وجبرهم على العدول عن ارتكابها،الممنوعة وردع المتعاملین الاقتصادیین المخالفین

معاینة المخالفات: أولا

.تتم المعاینة بواسطة الموظفون المؤهلون لذلك، والذین یتمتعون بصلاحیات واسعة

I-الموظفون المؤهلون لمتابعة المخالفات

المتعلق بالممارسات 06-10م م بالقانون 02-04من القانون رقم 49تنص المادة 

في إطار تطبیق هذا القانون یؤهل للقیام بالتحقیقات ومعاینة مخالفة :"أنهعلى  التجاریة

:أحكامه، الموظفون الأتي ذكرهم

.المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیةضباط وأعوان الشرطة القضائیة -

.المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة-

.یةئن التابعون لمصالح الإدارة الجباالأعوان المعنیو-

  .الغرض على الأقل المعنیون لهذا14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف -

یجب أن یؤدي الموظفون التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة والإدارة المكلفة بالمالیة 

.الیمین وأن یفوضوا بالعمل طبقا للإجراءات التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

على الموظفین المذكورین أعلاه خلال القیام بمهامهم وتطبیقا لأحكام هذا یجب

.القانون أن یبینوا وظیفتهم وأن یقدموا تفویضهم بالعمل
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یمكن للموظفین أعلاه لإتمام مهامهم، طلب تدخل وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا 

."ةضمن احترام القواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائی

وما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع أحاط الموظفین المؤهلین بالتحقیقات الاقتصادیة 

بحمایة كافیة أثناء أدائهم لمهامهم وذلك بتوقیع عقوبات جزائیة ضد كل عون اقتصادي یقوم 

مهامهم، فیعاقب علیها تأدیةبمعارضة المراقبة والقیام بالعرقلة وارتكاب كل فعل من شأنه منع 

وبغرامة من مائة أشهر إلى سنتین 6من نفس القانون بالحبس من ستة 53ا لنص المادة طبق

أو بإحدى هاتین ) دج 1.000.000(إلى ملیون دینار ) دج 100.000(ألف دینار 

.1تینبالعقو 

:الأفعال التالیةة الموظفین المكلفین بالتحقیقات وتعتبر كمعارضة لمراقب

.رفض تقدیم الوثائق التي من شأنها السماح بتأدیة مهامهم-

منع الموظفین من الدخول الحر لأي مكان غیر محل السكن الذي یسمح بدخوله طبقا لأحكام -

.قانون الإجراءات الجزائیة

.رفض الاستجابة عمدا لاستدعاءاتهم-

وقیف نشاطهم قصد على تخرینآلنشاطه، أو حث أعوان اقتصادیین توقیف عون اقتصادي-

.التهرب من المراقبة

.استعمال المناورة والمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان لانجاز التحقیقات-

.وتهدیدهم أو كل شتم أو سب اتجاههمإهانتهم-

.94-93بوجمیل عادل، مرجع سابق، ص -1
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.العنف أو التعدي الذي یمس بسلامتهم الجسدیة أثناء تأدیة مهامهم أو سبب وظائفهم-

والعنف تتم المتابعة القضائیة ضد العون الاقتصادي المعني من وفي حالتي الإهانة

طرف الوزیر المكلف بالتجارة أمام وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا بغض النظر عن 

.1المتابعات التي باشرها الموظف ضحیة اعتداء شخصیا

II-صلاحیات الموظفین المكلفین بالمعاینة

بالتحقیق في المخالفات ومعاینتها صلاحیات واسعة ول المشرع للموظفین المكلفین خ

:تتمثل في

بإمكان الموظفون أثناء إجراء التحقیق القیام بفحص كل المستندات الإداریة أو التجاریة أو 

ذلك بحجة منوكذا أیة وسائل مغناطیسیة أو معلوماتیة، دون أن یمنعوا،المالیة أو المحاسبة

السر المهني، كما یمكنهم اشتراط استلامها حیثما وجدت والقیام بحجزها، وتضاف هذه 

حسب تحررا مأو ترجع في نهایة التحقیق بعدوالوسائل المجوزة إلى محضر الحجزالمستندات 

 ىحجوزة وتسلیم نسخة من المحاضر إلر ومحاضر إعادة المستندات المجالحالة محضر الح

بالقانون المعدل والمتمم 02-04القانونمن50هذا ما نصت علیه المادة ،الفةمرتكب المخ

.المتعلق بالممارسات التجاریة10-06

.من نفس القانون یمكن للموظفین المؤهلین القیام بحجز البضائع51حسب المادة 

المتعلق بالممارسات المعدل والمتمم 02-04من القانون 52كما یمكنهم وفق المادة 

الدخول إلى المحلات التجاریة والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن أو التخزین،التجاریة 

.بالممارسات التجاریةالمتعلق 06-10المعدل و المتمم بالقانون 02-04من القانون  54مضمون المادة -1
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، ویمارسون كذلك أعمالهم أثناء جإ  قباستثناء المحلات السكنیة التي یتم دخولها طبقا لأحكام 

.1أو الناقلنقل البضائع، ویمكنهم فتح أي طرد أو متاع بحضور المرسل أو المرسل إلیه 

تحقیق، وتثبت المخالفات في محاضر تبلغ إلى المدیر بتقاریرتختتم التحقیقات المنجزة 

الولائي المكلف بالتجارة الذي یرسلها إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، مع مراعاة الأحكام 

المعدل والمتممالمتعلق بالممارسات التجاریة02-04من القانون رقم 60الواردة في المادة 

.حیث یمكن متابعة المخالفات دون اللجوء إلى القضاء،2المتعلقة بغرامة المصالحة

منه شروط شكلیة للمحاضر  59إلى  56وقد حدد قانون الممارسات التجاریة في المواد 

الهوامش، تواریخ  فيقید وتقاریر التحقیق، حیث أوجب تحریرها دون شطب أو إضافة أو 

وأماكن التحقیقات المنجزة والمعاینات المسجلة، وتتضمن هویة وصفة الموظفین الذین قاموا 

.وكذا هویة مرتكب المخالفة والأشخاص المعنیین بالتحقیقات ونشاطهم وعناوینهم،بالتحقیقات

یع غرامة وفي حالة إمكانیة توق،ویتم تصنیف المخالفة حسب أحكام هذا القانون

یجب تبیان ذلك في المحضر العقوبة، وفي حالة الحجز فإنه باقتراح المصالحة یقوم الموظف 

أیام ابتداء من 8ویرفق بوثائق جرد المنتوجات المحجوزة، ویتم تحریر هذا المحضر في ظرف 

نوا المخالفة وهذا تحت یویجب أن توقع من طرف الموظفین الذین عا،تاریخ نهایة التحقیق

قد تم تاریخ ومكان تحریرها، و  عن المخالفةطائلة البطلان، ویبین فیها أنه قد تم إعلام مرتكب

إبلاغه بضرورة الحضور أثناء التحریر، وإذا حضر تحریر المحضر فإنه یوقعه، وفي حالة 

قید ذلك في یتوقیع أو معارضة غرامة المصالحة غیابه أو في حالة حضوره ورفضه ال

محاضر وتقاریر التحقیق المحررة من طرف الموظفین في سجل خاص المحضر، تسجل ال

.3رمخصص لهذا الغرض مرقم ومؤشر علیه، ویكون لها حجیة قانونیة حتى یطعن فیها بالتزوی

.74-73كیموش نوال ،مرجع سابق ،ص -1
.99بوجمیل عادل، مرجع سابق ،ص -2
.75-74كیموش نوال ،مرجع سابق ،ص -3



حمایة المستھلك في ظل قانون المنافسةالفصل الثاني                             

130

متابعة المخالفات:ثانیا

المتعلق بالممارسات التجاریة02-04من القانون رقم  02فقرة 55تطبیقا لأحكام المادة 

"...على أنهالمعدل والمتمم  تثبت المخالفات للقواعد المنصوص علیها في هذا القانون في :

الجمهوریة المختص محاضر تبلغ إلى المدیر الولائي المكلف بالتجارة الذي یرسلها إلى وكیل 

فیمكن أن تكون المتابعة ،"من هذا القانون60مادة لأحكام الواردة في الإقلیمیا، مع مراعاة ا

ودیة، وذلك باقتراح الوزیر المكلف بالتجارة غرامة المصالحة على مرتكب المخالفة وهذا وفقا 

.من نفس القانون60للمادة 

I-المتابعة القضائیة

المعدل المتعلق بالممارسات التجاریة02-04من القانون 60المبدأ العام في المادة 

الاختصاص بالفصل في المخالفات المنصوص علیها في هذا القانون هو في مجال والمتمم 

فیتلقى وكیل الجمهوریة محاضر المعاینة المثبتة للمخالفات من جعلها من اختصاص القضاء،

ویقرر ما یأخذ بشأنها إما بحفظها أو إحالتها للمحكمة للفصل فیها ،المدیر المكلف بالتجارة

.قضائیا

:جمهوریة محاضر المخالفات في الحالات التالیةویتلقى وكیل ال

  .)دج 3.000.000(عندما تكون المخالفة تفوق ثلاثة ملایین دینار -

یوما من تاریخ المصالحة، أو 45عندما یرفض المخالف دفع الغرامة المقترحة في أجل -

.رفض دفع الغرامة مطلقا

.1في حالة العود-

  .130ص  كتو محمد الشریف ، قانون المنافسة والممارسات التجاریة مرجع سابق ،-1
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II-المصالحة

( ارفي حدود غرامة تفوق ملیون دینحالة ما إذا كانت المخالفة المسجلة  في   

یمكن للوزیر المكلف ) دج 3.000.000( وتقل عن ثلاثة ملایین دینار ) دج 1.000.000

إلى المحضر من طرف  ابالتجارة أن یقبل من الأعوان الاقتصادیین المخالفین بمصالحة استناد

.1طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارةالموظفین المؤهلین والمرسل من 

، المعدل والمتممالمتعلق بالممارسات التجاریة02-04القانونمن61وحسب المادة 

المتابعة القضائیة تنتهي متى تم الاتفاق على المصالحة بین العون الاقتصادي والوزیر المكلف 

.2بالتجارة

%20فإنهم یستفیدون من تخفیض المصالحةفي حالة موافقة الأشخاص المتابعین على 

ة، مع الإشارة أنه یمكن للأعوان الاقتصادیین المخالفین أن یعارضوا بستمن مبلغ الغرامة المح

ویحدد أجل ،غرامة المصالحة، أمام المدیر الولائي المكلف بالتجارة أو الوزیر المكلف بالتجارة

كما یمكن للوزیر ،یم المحضر لصاحب المخالفةریخ تسلكن تان معارضة الغرامة بثمانیة أیام م

قترحة من طرف المكلف بالتجارة والمدیر الولائي للتجارة تعدیل مبلغ غرامة المصالحة الم

ر في حدود العقوبات المالیة المنصوص علیها في أحكام القانون حظالم والموظفین الذین حرر 

.3المعدل والمتممالمتعلق بالممارسات التجاریة04-02

.100بوجمیل عادل، مرجع سابق ،ص -1
المتعلق بالممارسات التجاریة، مذكرة للحصول 02-04العطیاوي، معالجة الشروط التعسفیة في إطار القانون رقم راضیة -2

  .177ص  ،2011-2010لحقوق ،جامعة الجزائر، على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة ا
.المتعلق بالممارسات التجاریة06-10بالقانون المعدل و المتمم 02-04من القانون  61مضمون المادة -3



حمایة المستھلك في ظل قانون المنافسةالفصل الثاني                             

132

العقوبات المقررة للمخالفات:انيالفرع الث

المعدل والمتممالمتعلق بالممارسات التجاریة02-04قانون رقم نص الباب الرابع من ال

.قررة للمخالفات المنصوص علیها في هذا القانونعلى العقوبات الم

العقوبات الجزائیة: أولا

المعدل 02-04عقوبة الغرامة التي تفرض على كل مخالف لأحكام القانون  في تتمثل

.مقدار الغرامة من مخالفة إلى أخرى فویختل،المتعلق بالممارسات التجاریةوالمتمم

عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات-1

المتعلق بالممارسات 02-04من القانون  7و 6 و 4 كل مخالفة لأحكام المواد 

إلى مئة ألف دینار ) دج 5.000(یعاقب علیها بغرامة من خمسة ألاف دینار م م،التجاریة

  .)دج 100.000( 

عدم الإعلام بشروط البیع-2

المتعلق بالممارسات التجاریة02-04من القانون 9و  8كل مخالفة لأحكام المادتین 

(ألف دینار مئة إلى) دج 10.000( یعاقب علیها بغرامة من عشرة ألاف دینار م م،

  ).دج 100.000

وترةعدم الف-3

المتعلق بالممارسات التجاریة02-04ن القانون م 13و 11و 10تعتبر مخالفة للمواد 

.وترته مهما بلغت قیمتهمن المبلغ الذي كان یجب ف%80یعاقب علیها بغرامة بنسبة م م،
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فاتورة غیر مطابقة-4

المعدل المتعلق بالممارسات التجاریة02-04القانون من 12كل مخالفة لأحكام المادة 

إلى خمسین ألف دینار ) دج 10.000(یعاقب علیها بغرامة من عشرة ألاف دینار ، والمتمم 

وإذا تعلق الأمر بفاتورة غیر مطابقة للاسم أو العنوان الاجتماعي للبائع أو ،)دج 50.000(

والعنوان والكمیة والاسم الدقیق وسعر الوحدة من غیر المشتري، وكذا رقم تعریفه الجبائي

الرسوم للمنتوجات المبیعة أو الخدمات المقدمة، فإن عدم ذكرها في الفاتورة تعتبر عدم فوترة و 

من المبلغ %80الممثلة في غرامة تبلغ یعاقب علیها بالعقوبة التي تطبق على عدم الفوترة 

.الذي كان یجب فوترته

  ةاریة غیر شرعیممارسات تج-5

المتعلق بالممارسات 02-04من القانون  20إلى  15لأحكام المواد من تعتبر مخالفة 

إلى ثلاثة ملایین ) دج 100.000(ویعاقب علیها بغرامة من مائة ألف دینار م م،التجاریة

  ).دج 3.000.000(دینار 

ممارسات لأسعار غیر شرعیة-6

المتعلق بالممارسات 02-04من القانون  23و  22كل مخالفة لأحكام المادتین 

إلى مائتي ألف دینار ) دج20.000(یعاقب علیها بغرامة من عشرین ألف دینارم م ، التجاریة

  .)دج 200.000(
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ممارسات تجاریة تدلیسیة-7

بالممارسات المتعلق 02-04من القانون  25و  24كل مخالفة لأحكام المادتین 

إلى عشرة ملایین ) دج 300.000(یعاقب علیها بغرامة من ثلاثمائة ألف دینار  م م،التجاریة

  ).دج 10.000.000( دینار 

ر نزیهة وممارسات تعاقدیة تعسفیةممارسات تجاریة غی-8

المتعلق بالممارسات 02-04من القانون  29إلى  26كل مخالفة لأحكام المواد من 

إلى خمسة ملایین دینار ) دج 50.000(یعاقب علیها بغرامة من خمسین ألف دینار ،التجاریة

1).جد 5.000.000 ( 

وبات الإداریةالعق: ثانیا

إضافة إلى الغرامات المقررة للممارسات التي تمس بشفافیة المعاملات التجاریة ونزاهتها، 

:یمكن اتخاذ عقوبات أخرى تتمثل فیما یلي

تجهیزاتحجز البضائع وال-1

إذا اتضح للأعوان المكلفین بالتحقیق أن المهني قد ارتكب مخالفة للمواد المذكورة في 

المتعلق بالممارسات التجاریة 06-10بالقانون المعدل والمتمم02-04من القانون 39المادة 

،28و) 7و2(و 27 26و 25و 24و 23و 22و 20و 14و 13و 11و 10وهي المواد 

مع ،جهیزات التي استعملت في ارتكابهایمكنهم القیام بحجز البضائع وكذا حجز العتاد والت

حقوق الغیر حسن النیة، وتكون المواد المحجوزة محل محضر معد وفق الأخذ بعین الاعتبار 

.المعدل و المتمم المتعلق بالممارسات التجاریة02-04من القانون رقم  38إلى  31مضمون  المواد من -1
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 12و 9و 8و 7و 6و 5و 4إجراءات محددة عن طریق التنظیم، وقد تمت إضافة المواد 

.021-04من القانون 39التي تضمنت تعدیل المادة 06-10القانون من 8بموجب المادة 

المعدل والمتمم02-04من القانون 40الحجز عینیا أو اعتباریا طبقا للمادة قد یكون 

للسلع )المادي(، في حالة الحجز العیني  المتعلق بالممارسات التجاریة 06-10بالقانون

یكلف الموظفون المؤهلون ،من نفس القانون41المادة والبضائع والتجهیزات الذي نصت علیه

للتحقیقات الاقتصادیة العون الاقتصادي الذي ارتكب المخالفة إذا كان یمتلك محلات لتخزینها 

ول الموظفون حراسة خمحلات للتخزین یوذلك بعد تشمیعها بالشمع الأحمر، وإذا كان لا یملك 

م بتخزین المواد المحجوزة في أي مكان تختاره لهذا الحجز إلى إدارة أملاك الدولة التي تقو 

،الغرض، وتكون المواد المحجوزة تحت مسؤولیة حارس الحجز إلى غایة صدور قرار العدالة

وتكون التكالیف المرتبطة بالحجز على عاتق مرتكب المخالفة، وفي حالة الحجز الاعتباري 

مة المواد المحجوزة على أساس سعر من نفس القانون، تحدد قی42نصت علیه المادة الذي 

ب من طرف مرتكب المخالفة أو بالرجوع إلى سعر السوق، ویدفع المبلغ الناتج عن و البیع المطل

ء في حالة بیع السلع موضوع الحجز الاعتباري إلى الخزینة العمومیة، ویطبق نفس الإجرا

حجوزة الموضوعة تحت عندما لا یمكن لمرتكب المخالفة تقدیم المواد المالحجز العیني

.2الحراسة

في حالة ما إذا كان الحجز على مواد سریعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوق أو 

المكلف بالتجارة لظروف خاصة، یمكن للوالي المختص إقلیمیا بناء على اقتراح المدیر الولائي

أن یقرر البیع الفوري دون المرور بالإجراءات القضائیة المسبقة، وذلك من طرف محافظ البیع 

بالمزایدة للمواد المحجوزة أو تحویلها مجانا إلى الهیئات والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي 

الح المؤهلة وتحت بحضور المصوالإنساني، وإذا اقتضى الأمر إتلافها من قبل مرتكب المخالفة

.86كیموش نوال ،مرجع سابق، ص -1
103-102بوجمیل عادل، مرجع سابق ،ص  -2
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بتها، وفي حالة بیعها یودع المبلغ الناتج عن البیع لدى أمین خزینة الولایة إلى غایة صدور مراق

.1قرار العدالة

في حالة صدور قرار یقضي برفع الید على الحجز، فإن السلع المحجوزة تعاد إلى 

وع هذا القرار مواد تم بیعها الدولة التكالیف المرتبطة بالحجز، وإذا كان موضملتحوتصاحبها، 

أو التنازل علیها مجانا أو تم إتلافها فإن صاحبها یستفید من تعویض قیمة السلع المحجوزة 

أن یطلب من الدولة منحه له اكم،على أساس سعر البیع المطبق من طرفه أثناء الحجز

.2تعویض على الضرر الذي لحقه

مصادرة السلع المحجوزة-2

بموجب المادة ،المعدل والمتمم المتعلق  بالممارسات التجاریة02-04مكن القانون 

على سبیل منه أن یحكم القاضي بمصادرة السلع المحجوزة في حالات معینة ذكرها44

 27و 25و 24و 23و 22و 21و 19و 12و 11و 10الحصر وهي حالة خرق المواد 

الحكم بالمصادرة على كل المخالفات میمعالقانون، ولكن تم تمن نفس  28و) 7و2(

التي تعدل 06-10من القانون 09وذلك بموجب المادة ،هذا القانونالمنصوص علیها في

.المتعلق بالممارسات التجاریة02-04من القانون 44المادة 

إذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضع حجز عیني، فإن هذه المواد تسلم إلى 

إدارة أملاك الدولة التي تقوم ببیعها وفقا للإجراءات المعمول بها، أما في حالة الحجز 

ها، ومنذ نمك المحجوزة بكاملها أو على جزء الاعتباري، فتكون المصادرة على قیمة الأملا

.المعدل و المتمم02-04من القانون  43مضمون  المادة -1
.المتعلق بالممارسات التجاریة06-10القانون المعدل و المتمم ب02-04لقانون  من ا45مضمون المادة -2
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مصادرة فإن مبلغ بیع السلع المحجوزة یصبح ملكا مكتسبا للخزینة صدور حكم القاضي بال

.1العمومیة

ةغلق المحلات التجاری-3

06-10من القانون 10المعدلة بالمادة 02-04من القانون 46وفق نص المادة 

یمكن للوالي المختص إقلیمیا بناء على اقتراح من المدیر المكلف ،المتعلق بالممارسات التجاریة

یوما في حالة مخالفة 30بالتجارة اتخاذ إجراءات غلق إداریة للمحلات التجاریة لمدة لا تتجاوز 

 14و 13و 12و 11و 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4القواعد المنصوص علیها في أحكام المواد 

من هذا القانون، وذلك بموجب قرار  53و 27و 26و 25و 24و 23 و مكرر  22و 20و

یمكن للعون الاقتصادي المتضرر دالة، وفي حالة إلغاء هذا القرارالع للطعن أمامیكون قابل 

وبناء على ما نصت،الذي لحقه أمام الجهات القضائیة المختصةالمطالبة بتعویض الضرر

من نفس القانون فإنه في حالة العود أي قیام العون الاقتصادي بمخالفة 47المادة علیه

ویمكن للقاضي أن یمنع،أقل من سنة تضاعف العقوبةأخرى رغم صدور عقوبة في حقه منذ

العون الاقتصادي من ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة أو شطب سجله التجاري، ویمكن أن تضاف 

.2إلى هذه العقوبات عقوبة حبس من ثلاثة أشهر إلى سنة

نشر الإدانة-4

-10بالقانون المعدل والمتمم02-04قانون المن 48بناء على ما نصت علیه المادة 

یمكن للوالي المختص إقلیمیا وكذلك القاضي، أن یأمر على المتعلق بالممارسات التجاریة06

.89، 88ص  ،كیموش نوال ، مرجع سابق-1
.105-104بوجمیل عادل، مرجع سابق ،ص -2

.135ص سابق،مرجعقانون المنافسة و الممارسات التجاریة،كتو محمد الشریف،-3
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منها في الصحافة تها كاملة أو خلاصةالمخالفة أو المحكوم علیه نهائیا بنشر قرار انفقة مرتكب 

.2الوطنیة أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي یحددانها
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:خاتمة

باستنتاج أن القواعد  قانون الاستهلاك و قانون المنافسة  قواعد دراسة كل منسمحت 

بقواعد وضعت التي  تحمي المستهلك كثیرة سواء عن طریق مباشر هدفه حمایة المستهلك 

و عن طریق غیر مباشر هدفه حمایة أ قانون الاستهلاك،من خلال خصیصا لهذا الغرض 

.السوق و المنافسة و بالتالي حمایة المستهلك

الاقتصادیة التي تبنتها السلطة التشریعیة الإصلاحاتكلا من القانونین جاء نتیجة 

التطورات الدولیة في جمیع المجالات،و لعجز القوانین الأخرى على توفیر الجزائریة لمواكبة

بالإضافة إلى زیادة المخاطر التي أصبحت یة للمستهلك لأنها لم توضع خصیصا لذلك ،ماالح

تهدد سلامة المستهلك نتیجة التطور التكنولوجي و ظهور تقنیات جدیدة و سلع تتوفر على مواد 

.خطیرة ،و خدمات متنوعة

یة أكثر وفر حماتلفبالنسبة للقوانین التي حمت المستهلك بطریقة مباشرة  جاءت 

غایة  إلىللقانون القدیم القواعد التنظیمیةو لكنه لم یأتي بالجدید و أبقى على ،للمستهلك

ذا القانون بطائفتین و أقر المشرع الحمایة من خلال هصدور نصوص تنظیمیة لهذا القانون ،

و التي هي عبارة عن التزامات وضعها ،تقر حقوق للمستهلكموضوعیة واعدقمن القواعد ،

للاستهلاك لضمان سلامة المستهلك المشرع على عاتق المتدخل في عملیة وضع المنتوجات 

و عقاب المعتدي علیها و التعویض عند المساس تكفل حمایة هذه الحقوق ،إجرائیةو أخرى ،

.بها

تدعیم  إلىنوعیة الرامیة نستخلص من خلال دراسة أحكام هذا القانون أنه رغم النقلة ال

ئص و الثغرات القانونیة التي و رغم تفادي النقاقانونیة الخاصة بحمایة المستهلك ،المنظومة ال

خاصة في مجال التوسیع من نطاق ،لغىمال 02-89كانت موجودة في ظل القانون رقم 

یستحبأن القانون الجدید لم  إلا، الإجرائیةالحمایة و توضیح المفاهیم و تدعیم الحمایة 

ظ بالنصوص لأن المشرع احتف،ي توفیر حمایة كافیة و فعالة لهملتطلعات المستهلكین ف
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ق قانون دلیل على قصوره  و حتى ما یتعل إلغاءمع العلم أن ،غىالتنظیمیة للقانون المل

رض الذي تنطوي و كما لاحظنا في كثیر من المناسبات التعا،بنصوصه التشریعیة و التنظیمیة

و كثرة ،التنظیم إلىحالة اكما أفرط في ض النصوص التنظیمیة و التشریعیة ،بععلیه 

النصوص التنظیمة ،مما یجعل النصوص التشریعیة مجرد نصوص عاجزة عن تحقیق الهدف 

.المرجو منها

تق المتدخل لة في الالتزامات الملقاة على عاو ما یلاحظ أن المشرع أقر حقوق كثیرة متمث

و قد ،  یستهان بهالا لأن موضوع حمایة المستهلك من المواضیع المهمة و الحساسة  التي 

التي تمثل حمایة الإجرائیةأما فیما یخص المواد حد ما في تكریسها ، إلىوفق المشرع 

اشتراك هیئات كثیرة للكشف  و أسلوب واسع في معاینة المخالفات ،تبنى المشرع ، الحقوق

لت من الرقابة لعدم ممارسة هذه الرقابة بصفة تفمن المخالفات كن في الواقع الكثیر ل ا ،عنه

.دائمة و مستمرة

وبالنسبة لجمعیات حمایة المستهلك فدورها لیس فعال في التوعیة و الدفاع عن حقوق 

.المادیة و الموارد المالیةالإمكانیاتالمستهلكین لافتقارها للكفاءات و 

لقواعد التي سنها المشرع الجزائري فان فعالیتها في حمایة المستهلك تبقى فرغم كثرة ا

ق بتناقضها مع النصوص قاصرة لانطواء هذه النصوص على نقائص كثیرة منها ما یتعل

المشرع لنقطة المسؤولیة المدنیة للمتدخل و كیفیة تنظیمها لأنه ركز إهمالكذلك التنظیمیة ،

.على المسؤولیة الجزائیة فحسب

من جانب آخر لاحظنا مساهمة قواعد قانون المنافسة في حمایة المستهلك حتى لو 

كانت المساهمة غیر مباشرة من خلال محاولة تحسین معیشة المستهلكین ، و تشجیع تعدد 

و ذلك بوضع سلسلة من المناهج لتحسین طرق الإنتاج ر،التنافسیة و منع الاحتكاؤسساتالم

و تجوید المنتوجات و تشجیع التقدم الصناعي و التكنولوجي و بذل كل المجهودات لتوفیر 

و ح المستهلك  المادیة و المعنویة المنتوجات و الخدمات بأدنى الأسعار مما یخدم مصال
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المشرع جملة من الممارسات التي قد تأتیها المؤسسة المخالفة لقواعدلتحقیق هذه الأهداف حدد

لتي قد تضر بالمتواجدین ا ،المنافسة و المتمثلة في الممارسات المنافیة و الممارسات التعسفیة

و قد وضع المشرع الجزائري قواعد لحمایة المستهلك في القانون في السوق و بالمستهلك،

انون المتعلق بالممارسات التجاریة لتحقیق التوازن في السوق بین المتعلق بالمنافسة و الق

.المتعاملین الاقتصادیین و المستهلكین 

و  ،إجرائیةبالنسبة للقانون المتعلق المنافسة فقد وضع المشرع قواعد موضوعیة و أخرى 

معاملتهم مع إطارللأعوان الاقتصادیة في ذلك بوضع قیود للمنافسة لأن الحریة الممنوحة 

لكن نلاحظ أن هذه القواعد قلیلة التطبیق في السوق المستهلكین لم تضمن لهم حقوقهم ،

یتم خرقها من طرف و هذه القواعد كثیرا ما المنافسة تكاد تكون منعدمة فیها ،الجزائریة لكون 

رع و منح المشو هذا یضر بالمستهلك ،،ن في السوققتصادیین المتنافسیالمتعاملین الا

كما ر في كل قضیة لها صلة بالمنافسة ،لمجلس المنافسة سلطة ضبط السوق حیث یستشا

الواقعیة یصطدم كن من الناحیة ، لبالمنافسة في السوقیتدخل لوضع حد لكل ممارسة تمس 

كما أنه یستحیل ، یة تتسم بالفوضى و عدم الانتضامالمجلس بعدة عقبات لأن السوق الجزائر 

ت في الوقت الذي تتم فیه المعاملات بشكل غامض مما یعیق مجلس المنافسة متابعة الممارسا

 إنلذا نجد أن هدا القانون و  أولا عن تحدید أثر هذه الممارسات و مدى توفرها على التعسف 

لأن الجزائر مع البیئة الاقتصادیة الجزائریة ،أنها لا تتماشى  إلاكان یحتوي على قواعد حمائیة 

المعاییر المتطلبة لسوق تنظیمیة مما یصعب تطبیق هذه القواعد و تحقیق الهدف تفتقر لأدنى 

.المرجو منها

وازن و تحقیق التالتي تمس بالمستهلك ،ت التجاریةبالممارساأما بالنسبة للقانون المتعلق 

و من خلال هذا القانون كفل المشرع للمستهلك حقوق عدیدة أثناء ، بین المنتجین و المستهلكین

اقتناءه للمنتوج لنقص الخبرة الفنیة لدیه و ما یترتب عن ذلك من قصور لدیه في الختیار 

أما من الجانب الجزائي فقد شدد بین العون الاقتصادي و المستهلك،متصدیا لاختلال التوازن

.الأمرالعقوبات التي تطبق على المخالفین و أضفى علیها الطابع 



خاتمة

142

أن المشرع أغفل عدة  إلاون من توفیر حمایة للمستهلك هذا القانإلیهو رغم ما یهدف 

منها ما یتعلق بالجزاءات المدنیة لتكملة الحمایة القانونیة للمستهلك لتسهیل مهمة ،جوانب

حملات القاضي في تطبیق العقوبات و كذلك محاولة توعیة المستهلك بحقوقه من خلال ال

.نحو المستهلكقتصادي بوجباته وتوعیة العون الاالتحسیسیة ،

لضمان حمایة أكثر للمستهلك یجب أن یتدخل المشرع لوضع حمایة مدنیة أو یعید 

النظر في النقائص التي تحتویها هذه القوانین كما یجب على المستهلك أن یحمي نفسه بالوقایة 

.من الأضرار الناتجة عن المنتوجات التي یقتنیها
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:الكتب -ولا أ

فیفري 25المؤرخ في 09/03قانون حمایة المستهلك وفق أحكام القانون ،إبراهیم بن داود -1

المستهلك و قمع الغش،تعلق بحمایة الم2009 ،الجزائرالحدیث،دار الكتاب 

شرح قانون المنافسة، دار الهدى للطباعة و النشر،عین شرواط حسین،-2

.2012،الجزائرملیلة،

جامعة الشارقة، النشر العلمي،،إسلاميحمایة المستهلك من منظور ،عبد الحق حمیش-3

.2004الإمارات المتحدة،

ثقافة للنشر دار ال ،التعاقد الالكترونيحمایة المستهلك في محمود ، ذیبعبد االله-4

.2012الأردن،والتوزیع،

دار الفكر الجامعي، ،ى الالتزام بضمان سلامة المنتوجتأثیر المنافسة علعلي فتاك،-5

.2007الإسكندریة ،

یة،،الوجیز في قانون حمایة المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقن حوىفاتن حس-6

.2012لبنان،

دار الفكر الجامعي، ،)دراسة مقارنة(الجنائیة للمستهلكالحمایة ،بحريفاطمة-7

.2015الإسكندریة،

دار  نة مع القانون الفرنسي ،مقر دراسة،قارنمحمایة المستهلك في القانون المحمد بودالي،-8

.2006،هرةاالقث ،الحدیالكتاب

و القانون 03/03فقا للأمر المنافسة و الممارسات التجاریة و محمد الشریف، قانون -9

.2010، منشورات بغدادي،04/02
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:الرسائل و المذكرات الجامعیة-ثانیا 

:رسائل الدكتوراه-1

دراسة مقارنة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة ،حمایةكتو محمد الشریف،-1

،جامعة مولود و العلوم السیاسیةكلیة الحقوقدرجة دكتوراه في القانون العام ،أطروحة لنیل،

.2004-2003،تیزي وزومعمري ،

ة لنیل درجة دكتوراه في رسالنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،مدى تأثر المجلال مسعد،-2

.2012،تیزي وزوجامعة مولود معمري كلیة الحقوق ،القانون ، فرع قانون الأعمال،

ة أطروحة مقدمیع الجزائري،آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشر لعور بدرة،-3

حقوق و العلوم كلیة اللنیل شهادة دكتوراه في الحقوق ،تخصص قانون الأعمال ،

.2014-2013،بسكرةالسیاسیة،جامعة محمد خیضر،

طروحة لنیل أالسوق ،دراسة مقارنة ،في ظل اقتصاد حمایة أمن المستهلك بركات كریمة ،-4

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود تخصص قانونم،درجة دكتوراه في العلو 

.2014،تیزي وزو معمري ،

ة لنیل شهادة رسالإطار عقود التوزیع ،تطبیق أحكام قانون المنافسة في مختور دلیلة ،-5

الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري،دكتوراه في العلوم ،تخصص قانون، كلیة 

.2015، تیزي وزو

:الماجستیرمذكرات–2

ة المستهلك في التشریع الجزائري ،بحث لنیل شهادة عقد البیع و حمایجرعود الیاقوت ،-1

.2002-2001،بن عكنون جامعة الجزائر،فرع عقود و مسؤولیة ،كلیة الحقوق، الماجستیر،

ر في مذكرة لنیل شهادة الماجستیالجماعیة للمستهلك ، و ایة الفردیةالحملعجال لمیاء،-2

.2003-2002بن عكنون، الجزائر،،كلیة الحقوقفرع قانون الأعمال ،الحقوق،
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لنیل شهادة مذكرة رة في قانون المنافسة في الجزائر،الاتفاقات المحضو نوال ،براهیمي-3

.2004-2003،جامعة الجزائر كلیة الحقوق ، ,فرع قانون الأعمالالماجستیر في الحقوق،

نون النیل شهادة الماجستیر في القمذكرةم ،الاختصاص في مجال المنافسة،بوحلایس الها-4

.2005-2004،قسنطینة،كلیة الحقوق ،جامعة منتوري ،للأعمالالخاص،فرع قانون 

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ،فرع ذكرة مللمنافسة،الإجرائيالقانون ،د عیساوي محم-5

.2005-2004،تیزي وزو جامعة مولود معمري ،قانون الأعمال ،كلیة الحقوق،

دفعة  ،شهادة المدرسة العلیا للقضاء تخرج لنیل مذكرة عماري بلقاسم ،مجلس المنافسة ،-6

14،2005-2006.

وء التشریع الجزائري و على ضدور أجهزة الدولة في حمایة المستهلكحملاجي جمال ،-7

لقانون ،فرع قانون الأعمال ،كلیة الحقوق و العلوم مذكرة لنیل درجة الماجستیر في االفرنسي ،

.2006،بومرداس جامعة أمحمد بوقرة ،التجاریة ،

یل شهادة الماجستیر في رة لنع الاتفاقات في قانون المنافسة ،مذكقمتواتي محند الشریف ،-8

.2007-2006رع قانون الأعمال ،كلیة الحقوق ،جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس،القانون ،ف

زائري على  ضوء ي القانون الجفالتعسف في وضعیة الهیمنة على السوق قوسم غالیة ،-9

لنیل درجة الماجستیر في القانون ،فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق مذكرة سي ،القانون الفرن

.2007مرداس،،جامعة أمحمد بوقرة ،بو 

، لخطرة في القانون الجزائريضمان سلامة المستهلك  من المنتوجات احدوش فتیحة ،-10

كلیة الحقوق ،جامعة أمحمد رع عقود و مسؤولیة ، فانون ،شهادة الماجستیر في القمذكرة لنیل 

.2010-2009،بومرداس بوقرة ،

الماجستیر مذكرة لنیل شهادةلمنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي،مجلس اكحال سلمى،-11

،بومرداس،كلیة الحقوق ،جامعة أمحمد بوقرة ،فرع قانون الأعمال في العلوم القانونیة ،

2009-2010.
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المتعلق 04/02القانون رقم  إطارمعالجة الشروط التعسفیة في اوي ،یطراضیة الع-12

حقوق ،فرع عقود و مسؤولیة على شهادة الماجستیر في المذكرة للحصول بالممارسات التجاریة،

.2011-2010،جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق ،

ادة مذكرة لنیل شهإطار قانون الممارسات التجاریة ،حمایة المستهلك في كیموش نوال ،-13

.2011-2010،الجزائر بن سوسف بن خدة ،،الماجستیر في القانون الخاص ،كلیة الحقوق

نیل شهادة الماجستیر في مذكرة لظل المنافسة الحرة ،المستهلك فيحمایةزوبیر أرزقي ،-14

تیزي كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري ،قود و مسؤولیة،فرع عالقانون ،

.2011وزو،

ذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر ، من النیة في العلاقات الاقتصادیة،حسحمار نسیم ،-15

.2012-2011،كلیة الحقوق ،جامعة وهران ،تخصص قانون الأعمال المقارن 

انون حمایة التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك  في ضوء قنوال ،)حنین(شعباني-16

الماجستیر في العلوم القانونیة ،فرع المسؤولیة مذكرة لنیل شهادة المستهلك و قمع الغش ،

.2012،تیزي وزو ،،جامعة مولود معمري كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةالمهنیة،

لك و قمع الغش و حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهزة ،وی)شالح(لحراري -16

نیل شهادة الماجستیر في القانون ،فرع قانون المسؤولیة المهنیة ،كلیة مذكرة لقانون المنافسة ،

.2012الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو، 

ات المقیدة في القانون الجزائري مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسعادل ،لیبوجم-17

نیل شهادة الماجستیر في القانون ،فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق و العلوم مذكرة ل،

.2012السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،

مذكرة لنیل، قانون حمایة المستهلك بقانون المنافسة في ضبط السوق علاقةئشة،مزاري عا-18

.2013شهادة الماجستیر،كلیة الحقوق و العلوم السیاسة ،جامعة وهران ،
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نیل شهادة مذكرة  لة مجلس المنافسة  في ضبط السوق ،عن سلطخمایلیة سمیر،-19

لعلوم السیاسیة ،جامعة مولود فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق و االماجستیر في القانون ،

.2013،تیزي وزو معمري،

علق بحمایة المت09/03حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم ،صیاد الصادق-20

، الإداریةو  الماجستیر في العلوم القانونیةمذكرة مقدمة لنیل شهادة المستهلك و قمع الغش ،

.2014-2013،ینة جامعة قسنطتخصص قانون الأعمال ،كلیة الحقوق ،

مذكرة ,،حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاكبن سعیدي سلمى ،-21

كلیة الحقوق و ،تخصص عقود و مسؤولیة مدنیةنیة ،لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانو 

.2014-2013ضر، باتنة ،لخجامعة الحاج العلوم السیاسیة،

:الماسترمذكرات-3

الجزائري ،تخصص قانون الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع حلیمة بن شعاعة ،-1

.2013-2012الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة، 

ة مذكر ص به في قانون المنافسة الجزائري،التجمع غیر المرخسعدلي سهیلة ،شلا جوهرة ،-2

علوم كلیة الحقوق و اللحقوق ،تخصص القانون العام للأعمال ،لنیل شهادة الماستر في ا

.2013-2012،بجایة،السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة

شهادة الماستر في الحقوق لنیلمذكرةبالإعلام في عقد الاستهلاك،الالتزام بتقة حفیظة ،-3

، قود و مسؤولیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج،تخصص ع

.2013-2012،البویرة 

، ، مذكرة ماستر أكادیمي09/03ى المستهلك في ظل القانون الجرائم الواقعة علینة،فنتیز أم-4

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة قاصدي مرباح، تخصص القانون العام للأعمال،

.2013،قلةور 
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10/05حمایة المستهلك من المنافسة غیر المشروعة في ظل القانون علاش وفاء ،-5

كلیة تخصص عقود و مسؤولیة،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ، منافسة ،المتعلق بال

.2013جامعة أكلي محند أولحاج ،البویرة ،،الحقوق و العلوم السیاسیة

رة لنیل مذكالمضلل كوسیلة لحمایة المستهلك،الإشهارمع اسة ،قأمجقان جمیلة ،عمیار می-6

مولود السیاسیة ،جامعةكلیة الحقوق و العلوم شهادة ماستر في القانون ،فرع قانون الأعمال ،

.2015معمري، تیزي وزو،

دور الأعوان المكلفون برقابة الجودة و قمع الغش في حمایة المستهلك عزیزي بدر الدین،-7

ستر في اة لنیل شهادة الممذكر لق بحمایة المستهلك و قمغ الغش ،المتع09/03في ظل القانون 

ضر، بسكرة ، جامعة محمد لخكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، إداريتخصص قانون الحقوق،

،2014-2015.

ج لنیل شهادة الماستر في مذكرة تخر ة المستهلك من المواد المغشوشة ،حمای،عنقي دالیة -8

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان الحقوق،تخصص القانون العام للأعمال،

.2015میرة ، بجایة ،

لنیل مذكرةة المستهلك في القانون الجزائري ، ضمان سلام طاوس ،اللهرابح ازیقة،ني ر یحس-9

شهادة الماستر في القانون،تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة 

.2015تیزي وزو،مولود معمري ،

لحمایة المستهلك على ضوء المرسوم كآلیةبالإعلامالتزام المتدخل میري عبد المالك ،-10

رة لنیل شهادة مذكم المستهلك،بإعلایحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة 378-13التنفیذي رقم 

ماستر في القانون، تخصص عقود و مسؤولیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي 

.2015البویرة،محند أولحاج،
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:المقالات -ثالثا 

،العدد الإدارة مجلة ،لمستهلك من الممارسات المنافیة حمایة اكتو محمد الشریف ،-1

23،2002.

،09،العدد مجلة المعارف، ئريحمایة أمن المستهلك في القانون الجزاكریمة،بركات -2

2010.

الأكادیمیةلمجلة ،اإلى وجودموجودة أو تحتاج بن عنتر لیلى ،جمعیات حمایة المستهلك ،-3

.2010، 02العدد  ،للبحث القانوني

دفاتر الغش،نون حمایة المستهلك و قمع نطاق تطبیق قاض ،محمد عماد الدین عیا-4

.2013،جوان، Aiadin @univ ouargla .dz ،09،العدد القانون

ضمن قانون المنافسة الجزائري ،دراسة في مبادئ حریة المنافسة  بن عزة محمد،-5

،2013. ben azza-mohamed @yahoo مجلة الندوة للدراسات القانونیةالأول، العدد 

:الملتقیات-رابعا

الملتقى الوطني الأول إداریة مستقلة لضبط السوق،سلطة مراد ،مجلس المنافسة ،عمرون-1

كلیة الحقوق و العلوم المنافسة في التشریع الجزائري ،تفعیل مبدأ حریةآلیاتحول 

.2013ي ما 16و 15تنة ، یومي با،السیاسیة،جامعة الحاج لخضر   

الملتقى الوطني مبدأ حریة المنافسة في الجزائر،الوسائل القانونیة لحمایةعثماني علي ،-2

و العلوم السیاسیة،جامعة لیة الحقوق كل مبدأحریة المنافسة في الجزائر،الأول حول الیات تفعی

.2013ضر،باتنة،الحاج لخ
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:النصوص القانونیة -خامسا 

الدستور-1

41الدستور ،ج ر عدد ،یتضمن تعدیل 2016مارس 16،مؤرخ في 01-16القانون رقم  -أ

.2016مارس 7،الصادرة في 

:الأوامر-2

،یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل 1966یونیو 8،مؤرخ في 155-66الأمر رقم -أ

.1966یونیو 10، الصادرة في 48و المتمم ، ح ر عدد

تضمن القانون المدني المعدل و ی،1975سبتمبر 26،مؤرخ في 85-75الأمر رقم-ب

.2005یونیو 10مؤرخ في 10-05بالقانونالمتمم

الصادرة ، 44ر عدد ج تعلق بالعلامات،ی،2003جویلیة19مؤرخ في ، 06-03 رقمالأمر  -ج

.2003جویلیة 23في 

:القوانین -3

41،یتعلق بالتقییس، ج ر عدد 2004یونیو 23،مؤرخ في 04-04القانون رقم  -أ

.2004یونیو 27،الصادرة في 

تعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش،ج ی،2009فیفري 25،مؤرخ في 03-09القانون رقم -ب

.2009مارس 08الصادرة في ، 15ر عدد 

لمطبقة على تعلق بالقواعد ای،2004یونیو 23، مؤرخ في 02-04القانون رقم  -ج

م بالقانون تممعدل و الالم2004یونیو 27الصادرة في ،41الممارسات التجاریة ،ج ر عدد 

.2010غشت 11الصادرة في ، 46ر عدد  ج ،06-10رقم 

46تضمن قانون المنافسة ،ج رعدد،ی2010غشت 15،مؤرخ في  05- 10م القانون رق -د

.03-03ر ،المعدل و المتمم للأم2010غشت 18،الصادرة في   
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:المراسیم التنفیذیة -4

برقابة الجودة و قمع تعلقی،1990جوان 30،مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -أ

معدل و متمم بموجب المرسوم التنفیذي 1990جانفي 31الصادرة في ،05الغش،ج ر عدد 

.2001-10-21الصادرة في ، 61ج ر عدد  2001-10-16مؤرخ في  315-01رقم 

ق بضمان المنتوجات و علتی،1990سبتمبر 25، مؤرخ في 266-90مرسوم تنفیذي رقم  -ب

.1990سبتمبر 19الصادرة في ،40ت ،ج ر عدد الخدما

،یتعلق بالشروط الصحیة 1991فیفري 23، مؤرخ في 53-91مرسوم تنفیذي رقم  -ج

فیفري 27، الصادرة في 09المطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة للاستهلاك ،ج ر عدد 

1991.

اد المعدة لكي ،یتعلق بالمو 1991جانفي 19،مؤرخ في 04-91مرسوم تنفیذي رقم  -د

جانفي 23، الصادرة في 04تلامس الأغذیة و بمستحضرات تنظیف هذه المواد ،ج ر عدد 

1991.

لتدابیر حفظ الصحة احدد ی،1999جویلیة 25،مؤرخ في  158-99رقم تنفیذي مرسوم  -ه

 49ر عدد  ج منتوجات الصید البحري للاستهلاك،و النظافة المطبقة عند عملیة عرض 

.1999جویلیة 25الصادرة في ،

،یتعلق بوسم السلع الغذائیة 2005دیسمبر 22، مؤرخ في 484-05مرسوم تنفیذي رقم  -ي

.2005دیسمبر 25،الصادرة في 83و عرضها ،ج ر عدد 
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، یتعلق بشروط مراقبة 2005دیسمبر 10، مؤرخ في 467-05مرسوم تنفیذي رقم  -و

دیسمبر 11،الصادرة في 80یفیا ت ذلك ،ج ر عدد مطابقة المنتوجات عبر الحدود و ك

2005.

المطبقة في مجال تعلق بالقواعد ی،2012مایو 6،مؤرخ في 203-12مرسوم تنفیذي رقم  -ن

.2012مایو 9الصادرة في ،28عدد  أمن المنتوجات ،ج ر

شروط و كیفیات یحدد ،2012ماي 15مؤرخ في ،214-12مرسوم تنفیذي رقم  -ك

،30ج ر عدد الموجهة للاستهلاك البشري ،المضافات الغذائیة في المواد استعمال 

.2012ماي16فيالصادرة 

،یحدد الشروط و الكیفیات 2013نوفمبر 09، مؤرخ في 378-13مرسوم تنفیذي رقم  -م

.2013نوفمبر 18،الصادرة في 58المتعلقة بإعلام المستهلك ،ج ر عدد 
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